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تقدیرشكر و 

الصبر في هذه فیه بالعزیمة و أمدنابحانه وتعالى على ما یسره لنا و حمد االله سن

كلیة بإدارةالقائمین  إلىالتقدیر نتقدم بخالص الشكر و  أنیحبب لنا و الدراسة 

العلوم السیاسیة جامعة عبد الرحمان میرة بجایة.الحقوق و 

المشرف ایت منصور كمال الذي لم یبخل علینا الأستاذخص بالذكر نكما 

مة.توجیهاته القیّ و  بإرشاداته



 إهداء

:هدي هذا العمل المتواضع إلىأ

ل راحتي أمي الغالیة جأصبرت كثیرا من صاحبة القلب الحنون التي تعبت و 

أطال من عمرها.حفظها االله و 

عزیز الذي كان قدوتي في الحیاة والذي علمني أن الحیاة كفاح روح والدي ال

سقوط فنهوض رحمه االله. ،نضالو 

سندا لي في الحیاة و جمیع أبناء إخوتي رعاهم االله.إخواني و أخواتي الذین كانوا

لذكر خص باأوإلى كل عائلته و وسر نجاحي، عونا لي،خطیبي الذي كان سندا و 

أطال من عمرها.و  والدته العزیزة حفظها االله 

كل من یعرفني ویحبني من قریب أو بعید.

فطیمة         



 إهداء

ر أن یمطر محبة لهما، سائلا االله العلي القدیى والدي حفظهما االله، برا بهما و إل

یختم لهما بالصالحات.علیهما سائر رحمته،  ویفرغ علیهما صبرا، و 

یتولاهم بهدایته و عنایته، ویرزقهم صبرا  أن، راجیة االله أخواتيو  إخواني إلى

یجعل لهم من كل ضیق مخرجا.و 

مدني ید العون و المساعدة بجهد أو مشورة أو اهتمام.كل من  إلى

أجمل الأوقات.ي بهم الأقدار، فعشت معهم أحلى و إلى من جمعتن

إلیكم جمیعا اهدي عملي المتواضع هذا.

كاهنة              
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 الأداةحیث تعتبر ، الدول و تنمیتهااقتصادتلعب الشركات التجاریة دورا أساسیا في بناء 

توسعت تماشیا مع ثمالمشروعات الكبیرة لمزاولة نشاطهم التجاري،أصحابأمامالقانونیة المثلى 

في  الأولتحتل في الوقت الحالي المقام أصبحتحیث ،والاجتماعیةالاقتصادیةتطور الحیاة 

تقدمها لمدى قوة الدول و ميیتقیهامة ومعیار اقتصادیةفهي ركیزة الصناعي،النشاط التجاري و 

الرأسماليهو النظام و  ه الظروف التاریخیة التي تتغیر بتبلور نظام عالمي جدید،ذخاصة في مثل ه

بوصفه وسیلة لتركیز الموارد المالیة،الادخارتدعیم على تشجیع المبادرة الحرة و یعتمد  الذي

الاقتصادیةالكبرى التي تتطلبها التنمیة مصدر خلق ثروات قادرة على تحقیق المشاریعو 

للبلاد.والاجتماعیة

الوطني الاقتصادإثراءه الشركات التجاریة في كونها مصدر لهذ الاقتصادیةالأهمیةلكن رغم      

وظهور   ،الاقتصاديشهدها العالم خاصة في المجال ه نظرا للتحولات التينّ أ إلا لها، ازدهاروقوة 

الأمرر وتشجیع المنافسة،انبثق منه التوجه نحو التحرّ  الذي الرأسمالينظام جدید ألا وهو النظام 

دون قدرتها على مواصلة نشاطها تحولفي مختلف الدول لبعض الشركات سبب عراقیلی قد الذي

الوضعیة الجزائریة التي باتت ، خاصة الشركات التجاریة في المرجوة منها الأغراضتحقیق و 

من مختلف القوانین ذات الصلة بممارسة النشاط التجاري انبثقتاقتصادیةتتعرض لصعوبات 

الذي عرف تراجعا إزاء صدور قانون الاستثمار، وكذا قانون قانون البورصة،سیما القانون البنكيلا

.2009سنةلالمالیة التكمیلي 

نجد القانونیة منها، مختلفةلأسبابتعثر الشركات التجاریة في المجال الاقتصادي یعود 

المالیة التي تواجههاالأزماتمن التوقف عن الدفع بسبب  هاكعدم وجود نظام قانوني خاص یحمی

وذلك  أشكالها،اختلافرغم وجود نصوص قانونیة عدیدة تنظم قواعد الشركات التجاریة على 

المتعلقة  563إلى  551بموجب المواد من 1993إلى غایة 1975بصدور التقنین التجاري سنة 

، وكذا المواد من المتعلقة بشركة المسؤولیة المحدودة 591إلى  564بشركة التضامن، والمواد من 

التي تنص على القواعد المتعلقة بشركة المساهمة  التي تعتبر من أهم أشكال  715إلى  592

اللیبرالیةبالقواعد الاعترافلا یكفي  إذ ،نظام الرأسمالي الالشركات التجاریة في الدول التي تعتمد 
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النظر في بإعادةلك وذ بل یجب تهیئة مناخ قانوني ملائم لها،ر الشركات،یسیتفي تنظیم و 

.القواعد الخاصة بتلك الشركات

لتلك الاقتصادفي غیاب المنافسة الفعلیة أیضا إلىمهامها  أداءكما یرجع سبب فشلها في 

استناداالتجاریة الأنشطةعلى مختلف تأثیرهاتدخل الدولة و استمراریةا و كذ ،التجاریةالشركات 

الأمر كما یرجع ،فالدولة هي المالكة الوحیدة لتلك الشركاتالفكرة التقلیدیة لنشاط الشركات لىإ

ارتفاعمما یسبب الأسعارحریة بمبدأالشرائیة لدى المستهلك بسبب الأخذ قدرتها إلى ضعف 

.الأولیةالمواد أسعار 

دراجها ضمن الشركات إ و  رى،ظاهرة العجز المؤسساتي وانهیار العدید من الشركات الكبأمام

التي شهدها الاقتصادیةسبب عجزها عن مواكبة التطورات شؤونها ب إدارةفي  غیر المؤهلة

الاقتصادیةاریعها مشانهیارلظروف طارئة لیس باستطاعتها مقاومتها وبالتالي وتعرضهاالعالم،

ا یشكل ممّ إفلاسها إعلانتلقائیا إلا  ديؤ ی الذيعن دفع دیونها لك لحالة التوقف وتعرضها بعد ذ

یؤثر سلبا على دیمومة نشاط نظام الإفلاسنظام أنّ لك باعتبار ذ الوطني،الاقتصادعلى  اخطر 

ارتفاع نسبة البطالة.وبالتالي نقص فرص العمل و الشركات التجاریة،

ا لهذ ،تطور و تنمیة الدول فيالتي تساهم الشركات التجاریة لأهمیةنظرا ا المنطلق و من هذ

ائل قانونیة تتدخل لضمان وسإقامةا الموضوع من غیر دراسة و عدم ذمن غیر الممكن ترك ه

 ذنقالإ مدى ملائمة وسائل الحمایة المكرسة نطرح الإشكال التالي ما هو ما یجعلنا و ،حمایتها

القانون بالذكروالقانون المقارن و نخص في القانون الجزائري، الإفلاسالشركات التجاریة من 

القانون الفرنسي؟،القانون المغربي،التونسي

لتحلیل مختلف الاستقرائيالمنهج اتبعناا الموضوع بهذالإلمامو  الإشكالیةه ذعن ه للإجابة

الدول في بین عتماده اما تم  إلىقصد التوصل بالقوانین المقارنةوالاستعانةالنصوص القانونیة

من  هاذنقاإ هو الوسائل المكرسة لحمایة الشركات التجاریة من التعثر المالي و و  ألاا الموضوع هذ

  .الإفلاس
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 الإفلاسحمایة الشركات التجاریة من لما تمّ اعتماده لهذا الموضوع یتطلب التطرّق دراسة 

و كل ما سیر وإدارة الشركة،تتولى مهمة الرقابة على حسن وذلك من خلال تكریس هیئات رقابیة

ومن ثم نظام الإنقاذ المتبع لحمایة الشركات التجاریة من الصعوبات وضعیتها المالیة،بیتعلق 

یكون كل هذا ضمن آلیات حمایة إجراءات هذا النظام و الأطراف القائمة به، و جمیعو ، المالیة 

الصعوبات المالیة ختلالات و الإ تشافاك بعدف ،)الأولالفصل (الشركات  التجاریة من التعثر المالي

قبل التوقف عن الصعوبات المالیة معالجة هذهفي للقضاء موقف  هالتي تمر بها الشركة نجد أن

من ثم التدخل لتسویتها في مرحلة التوقف عن الدفع، وبالتالي تتخذ جمیع إجراءات معالجة الدفع و 

.)الثانيالفصل (الاختلالات المالیة  للشركات التجاریة 



الفصل الأول

آلیات حمایة الشركات 

التجاریة من التعثر المالي
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ا كانت ذغض النظر ما إبتعد الشركات التجاریة حجر الزاویة في الاقتصاد الوطني 

استثمارعن طریق اقتصادیةنشاطها إلى تحقیق أهداف ، فهي تهدف من خلال ةخاصأو  عمومیة

استمرار الأموال في مشروعات تجاریة شتى، لذلك لابد من حمایتها والحفاظ علیها من أجل 

قد تقع في صعوبات مالیة نتیجة م من حرصها وقدراتها إلاّ أنها قتصادي، فهي وبالرغنشاطها الا

.طورة الكامنة في مجال التجارة، ممّا یرتب حالة التوقف عن الدفعالخ

ن الشركات كئیة حتى تتمحماوجوب التدخّل واتخاذ تدابیرالتشریعاتأقرّت العدید من 

ختلالات التي تعاني منها في وقت مبكر الاالتجاریة من خلالها اكتشاف الصعوبات المالیة و 

ن من إنقاذ نفسها ومواصلة نشاطها لمحاربة العجز المالي والصعوبات التي تصادفها من كّ لتتم

  ي.أجل النهوض بالاقتصاد الوطن

وإنقاذ  ةسعت العدید من الدول في هذا الصدد لإیجاد التدابیر والآلیات المساعدة في حمای

ثرة، حیث نجد أن المشرع الجزائري اكتفى بوضع بعض الآلیات المساعدة المتعالشركات التجاریة

على خلاف ا والكشف عن الصعوبات التي تواجههعلى معرفة الوضعیة المالیة للشركة،

التشریعات المقارنة كالتشریع الفرنسي الذي كان سباقا في تنظیم هذه التدابیر، والتي سایرته 

، التي تمنع الشركات )1(التشریعات العربیة، منها التشریع التونسي والمغربي في سن مختلف الآلیات

یئات فع، ذلك عن طریق المهام التي تمارسها الهدالمتعثرة من الوصول لمرحلة التوقف عن ال

من شركات) نظام الإنقاذ لوقایة الأولالمتخصصة في الوقایة من التوقف عن الدفع (مبحث

ني).ثامبحثالصعوبات المالیة (

داخلة في الملتقى الدولي حول ، م"الصلح الواقي من بین البدائل المطروحة للإنقاذ من عقوبة الإفلاس"طباع نجاة، -1

.1،ص.2016أفریل27-26الجزائر، یومي ،، جامعة، بجایة"التحدیاتقائق و الحلتسویة النزاعات، الطرق البدیلة"
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لالمبحث الأو

آلیات الرقابة المكرسة لحمایة الشركات التجاریة من التوقف عن الدفع

من بین الآلیات،التوقف عن الدفعمنالرقابة المكرسة لحمایة الشركات التجاریة تعتبر 

مراقبة مدى حسن سیر أعمال الإدارة داخل الشركات الوقائیة بالنظر إلى الدور الذي تلعبه في 

التي تحیط بها المالیة والصعوبات الاختلالاتعن المبكر كشف لقصد االمالیة تها وتقصي وضعی

.الاقتصادينشاطها ى من شأنها التأثیر سلبا علو تجاوزات ومدى وجود مخالفات 

تتبع حسن تسییر إدارة القائمة بمهمة الهیئات الرقابیة تتحقق هذه الرقابة من خلال تعدد 

الشركات واتخاذ التدابیر التي تراها ضروریة لتمكین الشركات من مواصلة نشاطها دون وجود أي 

على التسییر الرقابة إضافة إلا هیئاتل)،(المطلب الأو ، من خلال هیئات الرقابة الدوریةعائق

ني).(المطلب الثا
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لالمطلب الأو

الدّوریةالرقابة هیئات 

ختلالات والصعوبات التي كن من خلالها الكشف المبكر عن الاالتي یموسائلالمن أهم 

بالرقابة مكلفة المتخصصة الهیئات الوریة التي تتولاها الرقابة الدتعیق الشركة من مواصلة نشاطها، 

الذي تتمثل مهمته في المراقبة الدائمة على أعمال (الفرع الأول)،المراقبةجلسفي الشركة كم

یدقق في حسابات إذ  ر الشركة (الفرع الثاني)، محافظ الحسابات (الفرع الثالث)مسی، و الشركة

.عن الأخطاء التي تقع منهاالشركةأماممیزانیتها، كما یكون مسؤولا و  الشركة

الأولالفرع 

مجلس المراقبة

حیث یتم تشكیله إذا ما ، تختص به شركة المساهمة فقط اجماعی ایعدّ مجلس المراقبة جهاز 

من 657اتبعت شركة المساهمة أسلوب إدارة مجلس المدیرین، ویتكون مجلس المراقبة وفقا للمادة 

 متتمثل مهمتهعضوا على الأكثر،12أعضاء على الأقل، ومن 7القانون التجاري الجزائري من 

إدارة شؤون سیر أعمال و حسن مراقبة على  ونیحرص مبصفة عامة بالرقابة الدّائمة على الشركة فه

.)2(الشركة و التحقق من صحة إجراءات تأسیسها

قیام بمهامه یقوم مجلس المراقبة في أي وقت من السنة بإجراء الرقابة التي یراها ضروریة لل

من القانون التجاري655حسب المادة تقیدهطلاع على الوثائق اللازمة التي خلال الاالرقابیة من

تقریر  مي یقوم بتقدین طریق تقاریر مجلس المدیرین الذمراقبة الحسابات عتكون و  ،)3(يالجزائر 

عند نهایة كل سنة مالیة حتى یتسنى و  لمجلس المراقبة حول تسییره كل ثلاثة أشهر على الأقل

د من عدم مخالفتها للقواعد القانونیة أو القانون الأساسي للشركة، المراقبة مراجعتها، والتأكلمجلس 

على حسابات یین س المدر وبناء على ذلك یقوم مجلس المراقبة بتقدیم ملاحظاته حول تقریر مجل

السنة المالیة للجمعیة العامة العادیة.

الثالث، مكتبة الجزء)،الخاصةالأحكام العامة و (التجاریةشرح القانون التجاري في الشركات ،محمدفوزي  سامي -2

.206.، ص1997لتوزیع، بیروت، الثقافة للنشر وا
المؤرخ في  101دد ع ،ج.ر.ج.ج ،الجزائري، یتضمن القانون التجاري1975سبتمبر 26، مؤرخ في 59- 75رقم  رأم-3

.متمم، معدل و 1975سبتمبر 29
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دة لترخیص مسبق من بعض القیود المحدّ )4(كما یمكن أن یخضع القانون الأساسي للشركة

، كما هو الشأن بالنسبة لبعض أعمال التصرف، كالتنازل عن العقارات، أو قبل مجلس المراقبة

احتیاطیةو منح الكفالات، أو ضمانات أالتنازل عن المشاركة في أحد المشاریع وإبرام التأمینات، 

حسب الشروط ،المراقبةمجلسون موضوع ترخیص صریح من طرف عادیة ینبغي أن تكأو 

القانون التجاري من 654المنصوص علیها في القانون الأساسي للشركة، طبقا لنص المادة 

.)5(الجزائري

أو مجلس مراقبة هذه ضاء مجلس المدراءتفاقیة تعقد بین شركة ما وأحد أعاتخضع كل إذ 

تفاقیات والعقود الاالشركة إلى ترخیص مسبق من مجلس المراقبة، ویكون الأمر كذلك بخصوص 

ي تعقد بصورة غیر مباشرة مع أحد الأشخاص المشار إلیهم سابقا، أو التي یتعامل فیها مع الت

لتي تعقد بین تفاقیات اأیضا الاالشركة من خلال أشخاص وسطاء، كما یخضع للترخیص المسبق

أو مجلس مراقبة الشركة مالكا كون فیها أحد أعضاء مجلس المدراءالشركة وأحد المؤسسات التي ی

وتعد كل الشروط المذكورة أعلاه باطلة أو شریكا أو مسیّرا أو قائما بالإدارة أو مدیرا عاما للمؤسسة

ة ، ویحصر تحت طائلئريالتجاري الجزاالقانونمن 670، طبقا لنص المادة )6(مطلقانابطلا

البطلان المطلق للعقد على أعضاء مجلس المدیرین، وعلى أعضاء مجلس المراقبة غیر 

الأشخاص المعنویین أن یقترضوا على أي وجه من الوجوه قروضا لدى الشركة.

لتزاماتهم الشخصیة نحو حتیاطیا لااكما یحضر علیهم أن یجعلوا منها كفیلا أو ضامنا 

ویجب على عضو مجلس المدیرین أو مجلس المراقبة المعني أن یطلع مجلس المراقبةالغیر، 

لا یجوز له أن  إذ تفاقیة تخضع للترخیص المسبق من مجلس المراقبة،اعلى طلاعه اد بمجر 

نتخب من قبل أي الذیقوم رئیس مجلس المراقبة  إذ شارك في التصویت على الترخیص المطلوبی

إلى مصادقة تخضعتفاقیات المرخصة، و مندوبي الحسابات بكل الاة بإشعار مجلس المراقب

، دار الحامد للنشر والتوزیع الرقابة الحكومیة على تأسیس الشركات (دراسة مقارنة)،عبیدات مؤید أحمد محي الدین-4

.349.ص،2007،عمان،
، یتضمن القانون التجاري الجزائري السابق الذكر.1975رسبتمب26مؤرخ في ،59- 75قم أمر ر -5

6-LACHEB Mahfoud, Droit des affaires, 3éme édition, Office des PublicationsUniversitaires,Algérie,

2006.p .112.
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ولقد أجاز المشرع الجزائري ،)7(تفاقیاتالتي تقوم بدورها بالبت في شأن هذه الاالجمعیة العامة

ستثنائیة بین جلستین عامتین أن یسعى في التعیینات المؤقتة، لظروف الالمجلس المراقبة في ا

ستقالة أو غیر ذلك.ب عضو أو أكثر بسبب الوفاة أو الامنصوذلك في حالة حدوث شغور ل

انيثالفرع ال

ر الشركةیمس

مختلف النصوص القانونیة الخاصة بمختلف أشكال الشركات طبقا لما تنص علیه 

تتضمن كل البیانات والمعلومات ه یقع على عاتق مسیر الشركة رفع تقاریر دوریة التجاریة، فإنّ 

ومن )8(الدّاخلیة في الشركةالخاصة بتسییر الشركة من الناحیة المالیة، إلى مختلف هیئات الرقابة 

08-04من القانون رقم  12و 11جهة أخرى ألزم المشرع الجزائري مسیّر الشركة طبقا للمادتین 

الإشهار القانوني لكل البیانات الخاصة بواجب أن یقوم )9(المتعلق بممارسة الأنشطة التجاریة

إطلاع الغیر على بالشركة في السجل التجاري على مستوى المركز الوطني، وذلك من أجل إعلام و 

جتماعیة لها.القانونیة للشركة، والوضعیة المالیة، والامختلف الجوانب

الفرع الثالث

محافظ الحسابات

إذ )10(التجاریةالحسابات على مستوى الشركاتحافظ عى المشرع الجزائري مسألة تعیین مر 

یعد تعیین محافظ الحسابات في شركات المساهمة أمرا إجباریا تلزم به الجمعیة العامة العادیة 

وفقا  بتعیینه یتم تعیینه بموجب أمر من رئیس المحكمة المختصةحالة عدم قیامهاللمساهمین، ففي

، ، دار المعرفة، الجزائرالشركات التجاریة-التاجر-شرح القانون التجاري الجزائري، الأعمال التجاریة، عمورة عمار-7

.256.، ص2016
الحمایة :حول الدولي الملتقىأعمالخلة في مدا، "وضعیة الشركات التجاریة في القانون الجزائري"، نصور كمالمأیت-9

جامعة عبد الرحمان میرة، الجزائر، یومي لشركات التجاریة، مبدأ المنافسة الحرة وحتمیة الفعالیة الاقتصادیة،لالقانونیة 

.10.، ص2014نوفمبر،  27و 26
52ج. ج، عدد ، یتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، ج. ر. 2004أوت سنة 14، مؤرخ في 08-04قانون رقم -9

.2004أوت  18مؤرخ في 
  .362.ص،2005لبنان، ، منشورات الحلبي الحقوقیة،الشركات التجاریة، محمد السیّد الفقهي،محمد فرید العریني -10
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، حیث یعین محافظ الحسابات أو أكثر التجاري الجزائريمن القانون 4مكرر715لنص المادة 

سنوات  یختارون من بین المهنیین المسجلین على جدول المصف الوطني.لمدة ثلاثة

حیث یقوم ،)11(تحقیق حساباتهاابات مهمة مراقبة أعمال الشركة و تسند لمحافظ الحس

، كما یدققون في نتظام حساباتها و صحتهااالأوراق المالیة للشركة و مراقبة بالتحقیق في الدفاتر و 

، وفي الوثائق المرسلة دارة أو مجلس المدیرین حسب الحالصحة المعلومات في تقریر مجلس الإ

، كما یقوم بإعلام مسیّر الشركة و الجمعیة حساباتهاإلى المساهمین حول الوضعیة المالیة للشركة و 

الملاحظات حول أي نقص قد یكتشفه من ر و التقاریالمداولة المؤهلة من خلال رفعالعامة أو هیئة 

یجوز لملاحظ الحسابات أن یطلب من رئیس ، و ستغلال نشاط الشركةاستمراریة اشأنه أن یعرقل 

، له أن دم الرّد أو إذا كان الرّد ناقصا، و في حالة عیحاتالإدارة أو من مجلس المدیرین توض

حترام هذه الأحكام افي حالة عدم ة للمداولة، و رة أو مجلس المراقبستدعاء مجلس الإداایطلب 

شركة أن یعّد ستغلال الالوقائع المعرقلة لاستمرار المخالفات و ایجوز لمحافظ الحسابات إذا لاحظ 

یقدمه لأقرب جمعیة عامة عادیة أو عادیة یبدي فیه ملاحظاته.تقریرا خاصا عنها و 

اد     نعقدعاء الجمعیة العامة بنفسه للاستایقوم محافظ الحسابات بستعجال أمّا في حالة الا

ختلالات خاصة إذا كانت من شأنها أن تؤدي بالشركة إلى التوقف الاو یطرح علیها الإشكالات و 

.من القانون التجاري الجزائري11مكرر715عن الدفع، طبقا لنص المادة 

محافظ الحسابات ،على أن التجاري الجزائريالقانون من13مكرر715كما أوجبت المادة 

اء التي لاحظها أثناء أداء مهامه طالأخرب جمعیة عامة عن كل المخالفات و أن یقوم ببلاغ لأق

، فعلیه إطلاع وكیل الجمهوریة، و ا یتعلق بالأفعال التي تّعد جنحةعلى مستوى الشركة إلا فیم

یرتكبها أثناء ممارسة اتجاه الغیر عن الأخطاء التي تجاه الشركة و ایبقى مندوب الحسابات مسؤولا 

ن بالصعوبات التي تمر بها مهامه خاصة إذا أهمل واجباته و تقاعس عن إنذار جمعیة المساهمی

، على خلاف الوضع في )12(القانوننفس من 14مكرر 715، طبقا لنص المادة الشركة

ي ینص الذكالقانون التونسي ، ست إجراءات معالجة صعوبات الشركةالتشریعات المقارنة التي كر 

بالإجراءات الجماعیة في العنوان الأول المتعلق 2016لسنة 36من القانون عدد 5في الفصل 

مكتبة )،، الشركات التجاریة، الأوراق التجاریةعمال التجاریة والتجار والمتجرالأالقانون التجاري (، عزیزالعیكلي-11

  .334.ص،1997للنشر والتوزیع، عمان، الثقافة

.، یتضمن القانون التجاري، السابق الذكر1975سبتمبر 26مؤرخ في ، 59-75أمر رقم - 12
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ریر إلى لجنة متابعة لزامیة رفع تقعلى إ)13("قتصادیة اإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات منه "

قتصادیة.المؤسسات الا

العامة في الموضوع تداول الجمعیةأما فیما یخص التشریع المغربي في حالة عدم 

سواء من طرف مراقب الحساباتالمحكمة المختصة بذلكختلالات یتم إخطار رئیس ستمرار الااو 

نة التجاریة في التجربة المغربیة على من المدو 547لك طبقا لنص المادة وذأو مسیّر الشركة، 

خطار مراقب الحسابات رئیس المحكمة.إ

من مراقب الحسابات ي یطلقه قتبسا أحكام الإنذار الذاكلا المشرعین الجزائري والمغربي 

من القانون التجاري 07مكرر 234إلى  1مكرر234الفرنسي، خاصة المواد التشریع

.)14(الفرنسي

جهود البل یتقاضى أجر مقابل حسابات لا یقوم بوظیفته بالمجان، كما نشیر أنّ محافظ ال

.)15(عند ممارسته المهام المسندة إلیهالمبذولة

الثانيالمطلب

هیئات الرقابة على التسییر

من التشریعات لكل من الشركاء ولجنة المشاركة حق الرقابة على طریقة لقد خوّلت العدید 

داخلیة للشركة تتولى دورا هاما في حمایة حساباتها، فهي عبارة عن هیئات الشركة وعلى لتسییر 

وعدم الوصول لحالة التوقف وإنقاذ الشركات المتعثرة مالیا ومساعدتها على التغلب على الصعوبات 

طلاع على الشؤون القانونیة والمالیة الخاصة الافي ل) أو الشركاء (فرع  دورنجد عن الدفع، 

هم في المستخدمین عن طریق مندوبیمكن العمّال ني)، فهي تثابالشركة، أمّا لجنة الإجراء (فرع 

.التمثیل في الشركة

، یتعلق بالإجراءات الجماعیة، الرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة، عدد 2016أفریل 29، مؤرخ في 36قانون عدد -13

.2016ماي 10، مؤرخ في 38
14-ANTONINi Laetitia - Cochin Laurence , Caroline Henry , L’éssetiel du Droit des Entrepris en Difficultés,

Gualino, Lextenso, Editions, Paris, 2008, p 22.

)، الطبعة الثالثة، ، مفوضو المراقبة(رئیس مجلس الإدارة، المدیر العامموسوعة الشركات التجاریة، إلیاس ناصیف-15

.233، ص.2009یة، بیروت، الحادي عشر، منشورات الحلبي الحقوقالجزء
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الأولالفرع 

دور الشركاء

المشرع الجزائري وفق أحكام مختلف الشركات التجاریة للشریك أو الشركاء من لقد مكّن 

ومراقبة تسییرها، والتبلیغ عن أي خلل أو مخالفة یلاحظها أثناء أداء مراقبة الوضع المالي للشركة 

مهمته، كما أنّه یحق لكل شریك في شركة المسؤولیة المحدودة الحصول على نسخة من القانون 

من القانون 585الأساسي مرفقة بقائمة المدیرین وقائمة مندوبي الحسابات، طبقا لنص المادة 

ع على حسابات طلالك وفي مقر الشركة یحق للشریك الالإضافة إلى ذ، با)16(التجاري الجزائري

والجرد، ومحاضر وحساب الخسائر والأرباح و،ستغلال العامالشركة المتمثلة في حسابات الا

والتقاریر المعروضة علیها.، الجمعیات العامة

من نفس 678مادة أعطى المشرع الجزائري بموجب الفقد ا بالنسبة لشركة المساهمة أمّ 

كة، ولكن في إطار الجمعیة العامةطلاع على كل الوثائق الخاصة بالشر للمساهم حق الاالقانون 

تخاذ او بالتالي یمكن للشریك طلاع والمراقبة، ولم یعطه حق الاستثنائیةاكانت عادیة أو سواء 

إذ أنّه مقیّد عّالأنّه یبقى دور الشریك غیر فالإنذار الداخلیة وإعلام باقي الشركاء، غیرتدابیر 

ذلك  إمكانیة طرح المشكل خارج الشركة هذه الأخیرةداخل الشركة لأنّه لم تحدّد النصوص القانونیة

.)17(على خلاف الوضع في مرحلة التوقف عن الدّفع

مكرر 233المشرع الجزائري، نجد أنّ المشرع الفرنسي بموجب نص المادة  على عكس

ین الذ شركاءللنذار إلا للشریك أو الإ لم یمنح حق الرقابة و،الفرنسيمن القانون التجاري 36

% على الأقل من رأسمال الشركة سواء كانت شركة مساهمة، طبقا لنص المادة 5یحوزون على 

تین خلال تمكینهم من طرح أسئلة كتابیة مر وذلك عن طریق، من القانون نفسه232مكرر 225

كتابیا مع ستغلال، ویكون الرّدواستمراریة الاالسنة المالیة على مسیّر الشركة حول طریقة التسییر 

كتساب أي ام بدوره بإعلان الإنذار في حالة ي یقو ل بنسخة منه لمحافظ الحسابات الذإیصا

.)18(تجاوزات داخل الشركة

السابق الذكر.،یتضمن القانون التجاري الجزائري،1975سبتمبر 26، مؤرخ في 59- 75رقم أمر -16
ترجمة: محمد بن بوزة، منشورات بیرتي، الجزائر، ،قانون الشركات، سلسلة القانون في المیدانبلولة الطیب، -17

.213.، ص 2008
18- LAETITIA A - COCHIN,Carolin, Op-cit, p29.
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ي أعطى الحق الذ فهو أمّا المشرع المغربي، صراحة لأي شریك أن یبلغ                                                                                                       

ستمرار نشاط الشركة، وله أن یقوم بتبلیغ االمقاولة في حالة ملاحظته لأي خلل قد یعیق رئیس 

من 546ذلك بموجب المادة یس المحكمة إذا لم یتم الاستجابة لتبلیغه، الجمعیة العامة، أو رئ

.)19(المغربیةالتجارةمدوّنة 

الثانيالفرع   

جراءالألجنة 

ل دمتمم ومع1990أفریل 21في المؤرخ 11-90بموجب القانون رقم الإجراءأنشأت لجنة 

-91العمل، وهي لجنة تتكوّن من مندوبي المستخدمین المنتخبین طبقا للمواد المتعلق بعلاقات

أو أكثر.عامل 20لشركة تحتوي على من نفس القانون شریطة أن تكون هذه ا92-93

المحددة لصلاحیات الهیئة یحق للعمال الإطلاع على الكشوف 94وفقا لنص المادة 

المالیة للهیئة المستخدمة (الشركة) : تحصیلات وحساب الأرباح والخسائر وكذا حسابات 

إثارة كل المسائل الخاصة بالوضعیة المالیة 94یمكن للجنة المشاركة حسب المادة  إذ ،الاستغلال

.)20(ستمرار في الاستغلال أمام الهیئاتالاختلالات التي تعیقها من الا و للشركة

من قانون العمل 05مكرر 432بموجب المادة د أن المشرع الفرنسي هو الآخر أقّر نج

Leي اشترط لتشكیل لجنة المؤسسة الفرنسي، والذ comité d’entreprise 50أن تحتوي على

ال ء، بالرغم من أنّه في مصلحة العمالإنذار من طرف لجنة الإجراغیر أن إطلاق عامل أو أكثر

.)21(إلا أنّه یعتبر حق للجنة الإجراء ولیس واجبا علیها

یتعلق بمدونة التجارة ،1996أوت  01المؤرخ في 1-96-83الصادر بتنفیذ الظهیر الشریف، رقم 15-95قانون رقم -19

.1996أكتوبر 3، بتاریخ 4418ج ر عدد  المغربیة،
مؤرخ في 17، ج. ر. ج. ج، عدد العمل معدّل ومتمم، یتعلق بعلاقات 1990أفریل 21مؤرخ في 11-90قانون رقم -20

.1990أفریل 23
21- Guyon Yves, Droit des affaires, Entreprise en difficultésRedressent judiciaire Faillite, 9émé édition tome 2
Delta, Paris, 2003, p. 39.
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المبحث الثاني

نقاذ لوقایة الشركات التجاریة من الصعوبات المالیةنظام الإ تكریس 

التجاریة من الإفلاس كالتشریع على خلاف التشریعات التي اعتمدت نظام الإنقاذ لوقایة الشركات 

التشریع الجزائري الوحید الذي لا یتضمن نظاما حقیقیا نّ نجد أالفرنسي و التونسي والمغربي،

للوقایة من الإفلاس عكس التشریعات المقارنة، كالتشریع الفرنسي الذي كان سباقا في اعتماد نظام 

المتعلق 1985جانفي25بتاریخالصادر 98-85والقانون 148-84الإنقاذ بموجب القانون

لینتقل بعد ذلك لكل من تونس والمغرب وبالتالي فإن )22(تصفیة القضائیة للمؤسساتبالتسویة و ال

نظام الإنقاذ المعتمد للوقایة من الإفلاس یقوم وفقا للإجراءات الأولیة المتبعة في نظام 

ئمة بنظام الإنقاذ(المطلب الثاني).وتبادر بهذه الإجراءات الأطراف القاالإنقاذ(المطلب الأول)،

22- Loin 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et la liquidation judicaires des entrepris JORF du 26

janvier 1985 page 1097 ,abrogé par loin 94- 475 du 10 juin 1994 relative à prévention et au traitement des

difficultés des entrepris,JORFn 134 du 11 juin 1994 page 8440 , en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994 ,

abrogé par ordonnance n 2000 –912 du 18 septembre 2000 relative a la partie législative du code commerce,

JORF n 0219 du 21 septembre2000 page 14783 .
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لالمطلب الأو

الإجراءات الأولیة المتبعة في نظام الإنقاذ

لى تسویة إجراءات أولیة تهدف إیخضع نظام إنقاذ الشركات التجاریة من الإفلاس إلى 

الرئیسیة شعار المیزة من شهر إفلاسها، ویعتبر إجراء الإختلالات المالیة للشركات وحمایتها الا

لأنظمة الوقایة من الإفلاس في شكلها الحدیث بصفة عامة(الفرع الأول)، إلى جانب نظام التسویة 

الرضائیة(الفرع الثاني).

الفرع الأول

الصعوبات الاقتصادیةالإشعار ببوادر 

إجراء الإشعار ببواد الصعوبات الاقتصادیة المیزة الرئیسیة لأنظمة وقایة الشركات یعتبر

التجاریة من الإفلاس وذلك نظرا للأهمیة التي یتمیز بها، فهو إجراء یسمح بإتاحة فرص الإنقاذ 

من خلال الإشعار بالصعوبات التي تواجه الشركات في بدایتها وبالتالي جعل فرص إنقاذها كبیرة 

جدًا، وذلك من خلال اتخاذ تدابیر المعالجة لوضعیة الشركة على ضوء حالتها الاقتصادیة.

طراف المكلفة بالإشعار ببوادر الصعوبات الاقتصادیةالأ -أولا

ایة الشركات التجاریة شعار ببوادر الصعوبات الاقتصادیة نظام ذو أهمیة بالغة في وقإن الإ

الأطراف المكلفة شركة تتدخل، فبمجرد اكتشاف وجود صعوبات تعرقل نشاط المن الإفلاس

حالتها و  روفهااذها لمعالجة وضعیة الشركات حسب ظاتخشعار لتحدید الإجراءات الواجب بالإ

طراف خارجیة.أإلى أطراف داخلیة و شعار تنقسم الأطراف المكلفة بالإو  الاقتصادیة،

الأطراف الداخلیة المكلفة بالإشعار -أ

مالیة للشركة لیات المساعدة على معرفة الوضعیة الول المشرع الجزائري إیجاد بعض الآحا

ه لم نّ قتصادي غیر أد نشاطها الاطلاق إنذار في حالة وجود أي خلل یهدّ ،عن طریق إةالتجاری

ن هیئات داخلیة تقوم بمهمة عیّ أنه إلا  ،ات التجاریة من التوقف عن الدفعد طرق إنقاذ الشركیحدّ 

لكن بالرغم من ذلك  لم،ختلالاتبالاركة حیث تقوم بإطلاق الإنذار المراقبة على أعمال وسیر الش

فقط بالتدابیر العلاجیة التي یلجأ إلیها بعد كتفىاق المشرع الجزائري نظام حقیقي للإنقاذ، فهو یحق

التوقف عن الدفع.
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من مدونة7عكس التشریعات المقارنة كالتشریع التونسي الذي نص في الفقرة الثانیة من الفصل 

شعار من طرف الشریك أو الشركاء الذین یمتلكون خمسة على أنّه یتم الإ،)23(التجارة التونسیة

قتصادیة.ا، على الأقل من رأس مال الشركة التي تمرّ بصعوبات )0%5(بالمائة

متابعة المؤسسات نقاذ المؤسسة ومنع تدني أحوالها، وذلك بإللشركاء مسؤولیة مباشرة في 

ستمرار ایا عن الأعمال التي تهدد سة كتابقتصادیة في أجل شهر من إتمام مساءلة مسیر المؤسالا

.)24(مجلس إدارة المؤسسة أو مجلس مراقبتهامساءلةنشاطها أو

یبلغ مراقب الحسابات إن وجد أو أي ،أن)25(دونة التجارة المغربیةممن 446نصت المادة كما 

الشركة.ستغلال اشریك في الشركة لرئیس المقاولة الوقائع والأحداث التي من شأنها الإخلال 

الخارجیة المكلفة بالإشعار  الأطرافب: 

تخضع الشركة التجاریة في نشاطها لرقابة هیئات خارجیة تتابع وضعیتها المالیة 

ستغلالها أن تقوم اة وجود خلل قد یؤثر على جتماعیة، ولها في حالة ملاحظوالاقتصادیة والا

الخارجیة في ، غیر أنّ الهیئات الدفع یتها من التوقف عنبإصدار إشعار لتصحیح الوضعیة وحما

.التشریع الجزائري إلا في مرحلة التوقف عن الدفع

بالإشعار بالصعوبات الأطراف الخارجیة المكلفةالتشریع التونسي فإنّ خلافا للوضع في

جراء نزاعات بین الإ أو علمها بوجود خلافاتفي المصالح التفقدیة التي ومجرّدتتمثل قتصادیة الا

هم بالإرشادات لمؤسسات الاقتصادیة إلى جانب مدا تفقد الوضعیة داخلومؤجرهم، تقوم بالتحقیق و 

والنصائح الفنیة حول أنجح الوسائل لتطبیق النظام السائد في الشركة.

یتولى ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإعلام لجنة متابعة المؤسسات كما

أشهر من تاریخ حلول 6بمستحقاتها وتأخرها عن ذلك بعد مضي الاقتصادیة بعدم وفاء المؤسسة 

.الدین

في  لمغربیةل امن مدونة الشغ530نص المادة شيء تطرق إلیه المشرع المغربي في فس الن

إسناد مهمة تفتیش الشغل إلى من المفتشین ومراقبي الشغل والشؤون الاجتماعیة والقیام بإحاطة 

.السابق الذكر، یتعلق بالإجراءات الجماعیة،2016أفریل 29، مؤرخ في 36دد قانون ع23-
جامعة الدكتوراه، أطروحة،والعلوم السیاسیةالحقوقكلیة، فلاسإجراءات وقایة الشركات التجاریة من الإ، حمزةسلام -24

  .19ص..2016الجزائر، 
السابق الذكر.یتعلق بمدونة التجارة المغربیة،،15-95قانون رقم -25
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ختلالات اوإشعار السلطة الحكومیة  المكلفین بالشغل بكل نقص من شأنه أن یؤدي إلى إحداث 

في السیر العادي للمقاولة.

قتصادیةثانیا: نتائج الإشعار ببوادر الصعوبات الا

تتمثل نتائج الإشعار في الإجراءات التي یتخذها رئیس المحكمة بعد إشعاره بصعوبات 

مكانیة رئیس المحكمة استدعاء مسیر المهمة الأولیة والمتمثلة في إل الشركة، وذلك من خلا

كد من وجود صعوبات من شأنها أن تحل باستمراریة، وذلك قصد النظر لإیجاد بدائل أالمؤسسة للت

.)26(من مدونة التجاریة المغربیة548كفیلة لتصحیح الوضعیة، وذلك طبقا للمادة 

من مجلة التجارة التونسیة إلى هذه النقطة 421تطرق أیضا المشرع التونسي في الفصل 

قتصادیة یبادر ة عند تلقي الإشعار بالصعوبات الاعلى أن رئیس المحكمة الابتدائیوذلك بنصها

باستدعاء مسیر المؤسسة أو صاحبها بأي وسیلة تترك أثرا كتابیا لمطالبته ببیان التدابیر التي یعتزم 

ن صعوبات ویحدّد له أجلا لذلك لا یتجاوز شهرًا.اتخاذها لتفادي ما یعترض لمؤسسة م

الفرع الثاني

نظام التسویة الرضائیة كإجراء لمعالجة المدیونیة

تعتبر التسویة الرضائیة أو ما یعرف بالتسویة الودیة نوع من الصلح یهدف من خلاله إلى إنقاذ 

نشاطها، وهو عبارة عن عقد قتصادیة التي تواجهها في مجال الشركات التجاریة من الصعوبات الا

داب الف للنظام العام والآ، ویجب أن لا یكون هذا العقد مخ)27(تبرمه الشركة المدینة مع دائنیها

لكن  فلاسد الشركات التجاریة من شبح الإوهي إبعالاّ إ،)28(قیق الغایة المنشودة منهحالعامة لت

عن  نقاذ الشركات من التوقفكوسیلة الإفكرة التسویة الرضائیة  ىالمشرع الجزائري لم یتطرق إل

نسي حیث التشریع الفر ، المغربيالتشریع، خرى كالتشریع التونسيالدفع،على خلاف التشریعات الأ

نقاذ الشركات التجاریة،وعلیه كرسوا إجراءات للتسویة الرضائیة (أولا) وما لإ ةتطرقوا لهذه الفكرة كأدا

یترتب عنها من آثار(ثانیا).

.السابق الذكر،مدونة التجارة المغربیةیتعلق ب، 15-95مر رقم الأ من548أنظر المادة - 26

.305ص .،1988الإسكندریة، ، منشأة المعارف،الإفلاس، شواربي عبد الحمید-27

.427ص..1997، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، الأوراق التجاریة والإفلاسمصطفى كمال طھ،- 28
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جراءات التسویة الرضائیةأولا: إ

ختلالات المالیة التي تعتریها إتباع عدة إجراءات قانونیة.التوقف عن الدفع جراء الا

طلب التسویة الرضائیة- أ

تطرقت التشریعات المقارنة إلى فكرة التسویة الرضائیة من خلال النص علیها في مواد مختلفة 

كتفى فقط بالأخذ االنظام كأداة لإنقاذ شركات تجاریة بل  ذاالمشرع الجزائري الذي لم یأخذ بهعكس 

الرابع للجنة متابعة المؤسسات ل المشرع التونسي في الفصل بنظام التسویة القضائیة، حیث خوّ 

ر الشركة متضمنا المعلومات التي من قتصادیة بتلقي طلب التسویة الرضائیة التي یقدمها مسیّ الا

الصعوبات التي تواجه تلك ب منها أسباب تقدیم هذا الطلب، نوعخلالها یتم الموافقة على الطل

نشاط الشركة، عدد مواطن الشغل، بیان الأجور والمستحقات الغیر خالصة وذلك لدراسة ،الشركة

وتحلیل الشركة.

خذ بنظام التسویة الرضائیة تحت تسمیة التسویة سایره أیضا المشرع المغربي في الأكما 

یس المقاولة بتقدیم طلب التسویة الودیة متضمنا عرض الوضعیة المالیة الودیة،حیث سمح لرئ

دونة التجارة م550ذلك طبقا للمادة والاقتصادیة والاجتماعیة والاحتیاجات التمویلیة للشركة و 

نفس الشيء أخذ به المشرع الفرنسي حیث رخص لمسیر الشركة التجاریة التي تمر و  ،)29(المغربیة

تقدیم طلب التسویة الرضائیة.قتصادیة ابصعوبات 

قرار افتتاح إجراءات التسویة الرضائیة-ب

فتتاح إجراءات التسویة الرضائیة، وذلك اتخاذ قرار اختصاصات رئیس المحكمة في اتتمثل 

من خلال بسط رقابتها على مدى جدیة الطلب المقدم، حیث یقوم بالتدقیق في الوثائق المقدمة وهذا 

.)30(ن الإجراءات الجماعیة التونسيقانو من 9طبقا للفصل 

التجارة المغربیةدونة من م553نفس الشيء تطرق إلیه المشرع المغربي في نص المادة 

فتح إجراءات التسویة الودیة قصد تصحیح وضعیة المقاولة وإیجاد حیث یمكن لرئیس المقاولة

ختلالات المالیة التي تعتریها.حلول لجمیع الا

المشرع الفرنسي بدوره خول لرئیس المحكمة سلطة إصدار قرار فتتاح إجراءات التسویة 

تخاذ قرار فتح إجراءات التسویة االرضائیة بعد التأكد من صحة جمیع المعلومات المقدمة، فبعد 

، متضمن مدونة التجارة المغربیة، السابق الذكر.15-95أمر رقم - 29

.، یتعلق بالإجراءات الجماعیة، السابق الذكر2016أفریل 29مؤرخ في 36قانون عدد-30
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الرضائیة یحق لمسیر الشركة أن یقترح على رئیس المحكمة تعیین موفق لتقریب وجهات النظر 

وتكون فكرة تعیینه اختیاریة عكس لما هو )31(شأن آلا وهما الشركة المدینة والدائنینبین ذوي ال

موجود في التشریع التونسي الذي تكون مسألة تعیین المصالح وجوبیة.

آثار التسویة الرضائیة-ثانیا

وصل لاتفاق بین الشركة یترتب عن التسویة الرضائیة عدة آثار تختلف بحسب ما إذا تم الت

الرضائیة أو عدم حصول اتفاق على ذلك.ة دائنیها بشأن التسوینة و المدی

آثار الاتفاق حول التسویة الرضائیة-أ

 كذا، فإنه یتم تعلیق إجراءات التقاضي و كة التجاریة في التسویة الرضائیةبمجرد قبول الشر 

منقولات أو عقارات،ستخلاص دین سابق عن الاتفاق على التسویة أو استرجاع لاالتنفیذ الرامیة 

ولهاذا  ،ین شمله اتفاق التسویة الرضائیةوبالتالي لا یمكن لأي دائن أن یقوم بالمطالبة فردیا عن د

فإنه یجوز لجماعة الدائنین استبعاد بعض الدیون ففي هذه الحالة وعملا بمبدأ الأثر النسبي فإن 

المؤسسات في إنقاذما تضمنه قانون  وهذا كل دائن لم یشمله الاتفاق لا یسري علیه مبدأ التعلیق

منه.15تونس ضمن الفصل 

قات تطرق المشرع الفرنسي أیضا لهذه الفكرة وذلك بوقف جمیع الدعاوى القضائیة أو الملاح

منقولاته خلال مدة تنفیذ مضمون التسویة الرضائیة طبقا للمادة الفردیة على عقارات المدین و 

.)33(ذلك بهدف استفاء لدیونهم موضوع المتابعة، و )32(نسيتجاري الفر من القانون ال611/10

آثار عدم الاتفاق حول التسویة الرضائیة-ب

نقاذ المؤسسات على حالتین لرفض التسویة إمن قانون 17خذ المشرع التونسي في الفصل أ

ذلك و  دائنیهاة الرضائیة بین الشركة المدینة و القضائیة و ذلك في حالة فشل مفاوضات التسوی

فراد في الاتفاق على مضمون التسویة، كما یكون ذلك في حلة تقاعس بسبب الحریة التي تمنح للأ

جه من طرفه بغرض الشركة المدینة عن الحضور لدى المصالح المنتدب بعد الاستدعاء المو 

یة یقدمه لرئیس عبین دائنیها و بعد ذلك یقوم المصالح بتحریر تقریر حول الوضالتوفیق بینها و 

.31، ص.2006، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة،مصر،لفضالة، الصلح الواقي من الإفلاسأسیل حامد خلیفة ا- 31

32-MontéranThierry , Présentation Générale de la P prévention et de la Procédure de Conciliation, Gaz, Pal,

2005, P. 12.

في القانون التجاري الجزائري ( دراسة مقارنة مع القانون التجاري نظام التسویة القضائیةوهاب حمزة، المرجع السابق،-33

    .171ص..2011المصري )، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر،
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ذا كانت إهذا في حالة ما ، و اح إجراءات التسویة القضائیةكمة، بعد اطلاعه علیه یقوم بافتتالمح

الشركة متوقفة عن دفع دیونها.

المطلب الثاني

الشركات التجاریةنقاذإالقائمة بنظام  الأطراف

نقاذ وسیلة یهدف من خلالها إلى الحفاظ على الشركات التجاریة، وذلك من یعتبر نظام الإ

خلال العمل على تحسین محیطها الاقتصادي، ویقوم ذلك بإشراف وتدخل معظم الفاعلین 

ئتمان مع زبائنها، فلإنجاح ذلك یجب الاستعانة ببعض صادیین من أجل استعادة الثقة والاالاقت

خل الخبیر لماله من دور الأطراف الفاعلة والمتمثلة خاصة في المؤسسات المالیة كالبنوك، وكذا تد

راف طفلهذه الأ نجاح هذا النظام، إضافة إلى وجود لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادیة،إفي  فعال

ختلالات المالیة التي تعترى الشركة.الثلاث دور مهم في معالجة الا

الفرع الأول

البنوك ودورها في نظام إنقاذ الشركات التجاریة

عد من أهم المتدخلین في تحقیق تتلعب البنوك دور محوري في إنقاذ الشركات التجاریة فهي 

براز دور البنوك في حمایة الشركات التجاریة إخلال هداف المرجوة من هذا النظام، وذلك من الأ

وكذا الأبعاد المطروحة من البنوك لإنجاح دورها في معالجة المشاكل من الصعوبات المالیة (أولا)،

المالیة للشركات التجاریة(ثانیا).

البنوك في حمایة الشركات التجاریة من الأزمات المالیةأولا: دور 

ختلف حسب ما إذا نقاذ والتي تعبر المراحل المختلفة لنظام الإیتجلى مضمون دور البنوك 

شعار أو في مرحلة التسویة الرضائیة دور ذوا أهمیة في إنقاذ الشركات من كان في مرحلة الإ

نشاطها التجاري.ختلالات المالیة التي تصادفها خلال الا

قتصادیةشعار ببوادر الصعوبات الاعلى مستوى الإ -أ

شعار ببوادر الصعوبات من خلال الصلة التي تربطها بنوك على مستوى الإیتمثل دور ال

بهذه الشركات، وهذا ما یساعدها على الاكتشاف المبكر لتلك الأزمات التي تعیق مواصلة الشركة 

ر لم یرقى إلا  التطور المطلوب في الجزائر نظرا لنقص احتكاك قتصادي، وهذا الدو لنشاطها الا

، عكس لما هو علیه الوضع في )34(البنوك بهذه الشركات واكتشاف العراقیل التي تواجهها مبكرا

193ص..المرجع السابق، سلام حمزة- 34
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التشریعات المقارنة كالتشریع المغربي، الفرنسي، التونسي وذلك من خلال إعلام لجنة متابعة 

من شأنها أن تهدد استمراریة الشركات التجاریة.ي الاقتصادیة بجمیع التصرفات التالمؤسسات

شعار، وذلك نظر لعلاقة المالیة المؤهلة للقیام بهذا الإإذ تعتبر البنوك من أهم المؤسسات

الارتباط بینهما مما ینتج عنه المعرفة الدقیقة في معظم الأحیان بالوضعیة الاقتصادیة للشركات 

معرفة معاملاتها وحجم دیونها.منها 

ستباقیة، للمخاطر ضمن المعالجة برز والاهم بحكم طبیعته الایندرج هذا الدور الذي یعد الأ

الحمائیة التي تمكن من الاستشعار المبكر للصعوبات مما یتیح:

یقاف استفحال الصعوبات ومزید تشعبها.إ -

مایة المؤسسة من الانهیار والعودة إلى سالف تخاذ التدابیر اللازمة في الوقت المناسب لحا -

.)35(نشاطها

على مستوى التسویة الرضائیة -ب

یعتبر دور البنوك في مرحلة الإعداد ذو أهمیة كبیرة في هذا النطاق إذ لا یقل أهمیة عما 

سبقه، وذلك من خلال التوجه الایجابي لها لموقف تلك الشركات التجاریة الجادة في طلبها، سواء 

تفاق أو عند إبرامه أو في مرحلة التنفیذ.ذلك في مرحلة الإعداد للاتم

لإنجاح ذلك في هذا الخصوص یجب قبول البنوك تعلیق إجراءات التقاضي والتنفیذ التي 

تهدف إلى استخلاص دین سابق عن تاریخ فتح التسویة الرضائیة، وذلك إذا تبین أنّ تنفیذ هذا 

ختلالات اقتصادیة داخل الشركة.او حداث اضطرابات إالدین من شأنه 

لهذا فإنّ للبنوك دور فعال في مرحلة الإعداد للتسویة الرضائیة وذلك من خلال مواصلة 

دعمها لها لتلك الشركات في شكل یحفظها من الانهیار ویكون ذلك بالمصادقة على الترتیبات 

كون من خلال تقدیم وی)36(المالیة المساعدة للمؤسسة على مواصلة نشاطها في أحسن ظروف

قروض لهذه الشركات تمكنها من القدرة على النهوض بتجارتها، وهذا ما أخذت به مختلف 

التشریع التونسي، التشریع الفرنسي .التشریعات من بینها التشریع الجزائري، التشریع المغربي،

.196المرجع السابق، ص.سلام حمزة، -35
نقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات إ، مداخلة حول "نقاذالإ جاح برنامج إندور البنوك في "، بدر الدین بركة-36

.5.، ص2004جانفي 22لقضاء، تونس، على لالأاقتصادیة، المعهد 
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نقاذروحة من البنوك لإنجاح برنامج الإ بعاد المطالأ - ثانیا

دور فعال في إنقاذ الشركات التجاریة من التعثر المالي من خلال وضع آلیات تلعب البنوك 

فعالة لذلك، وهذا مالا تتضمنه البنوك الجزائریة إذ رغم التعدیلات العدیدة التي تضمنها إنشاء هذه 

ضطرابات المالیة التي إلا أنها لم ترقى إلى إنقاذ الشركات من الا1962البنوك إبتداءا من 

عكس لما ،هاختلاسات التي شهدتوذلك نظرا للفضائح التي مست هذه البنوك بسبب الاتواجهها،

نجاح هو الوضع في الدول المقارنة منها التشریع الفرنسي و التشریع التونسي الذي سعى إلا إ

نقاذ من خلال وضع أساسیات لذلك، والمتمثلة في شمولیة مساندة البنوك لتلك الشركات برنامج الإ

ة المتعثرة، وذلك من خلال المعالجة الدینامیكیة لمحفظة قروضها لإیجاد الحلول الملائمة التجاری

ت المالیة التي اعتمدها قانون للمؤسسات التي تشكو من صعوبات، وذلك باللّجوء لنفس الترتیبا

رسملتها.و نقاذ من حط الدیون وجدولتها الإ

نقاذ الشركات بفضل ما تقدمه البنوك إمالیة لدور البنوك وذلك من خلال نجد أیضا الكلفة ال

من تضحیات وتنازلات لصالح تلك الشركات المتدهورة اقتصادیا، والتي تكون في الغالب على 

حساب مردودیتها ومیزانیها المالیة.

الفرع الثاني

دور الخبیر في حمایة الشركات من التعثر المالى

نقاذ الشركات التجاریة وذلك من خلال مهمة التشخیص المسندة إلیه إفي للخبیر دور فعال 

في التسویة الرضائیة والتسویة القضائیة، وذلك في مجالات عدیدة أهمها المجال الاقتصادي 

والمجال المالي وكذا المجال الاجتماعي.

أولا: أعمال التشخیص التي یُجریها الخبیر المحاسب 

تشخیص وضعیة الشركات التجاریة وذلك على الصعید الاقتصادي یتولى الخبیر المحاسب 

معتمدا على ذلك كافة المعلومات والمعطیات التي بحوزته وصولا إلا حل )37(المالي، الاجتماعي

للأزمات المالیة التي تعاني منها الشركات التجاریة ویظهر ذلك من خلال الدور الفعال الذي یلعبه 

الخبیر،إذ منحت مختلف التشریعات للخبیر صلاحیات للتحري عن وضعیة الشركات التي تواجهها 

.ذا ما أخذت به مختلف التشریعات كالتشریع الجزائري والتشریع التونسيمشاكل مالیة  و ه

.19ص.، ، المرجع السابقسلام حمزة-37
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التشخیص الاقتصادي -أ

في الجانب الاقتصادي من خلال القیام بجمع جمیع المعلومات المتصلة یتمثل دور الخبیر

بالقطاع الذي تنتمي إلیه الشركة، وعلى ضوئها یتولى الخبیر تحدید وضعیة الشركة ومكانتها 

إلى نفس القطاع، وذلك لإیجاد وتبیان نقاط  يخرى التي تنتممختلف الشركات الأنة معمقار 

.خرىختلاف بینها وبین تلك الشركات الأالا

كما یتولى الخبیر أیضا مهمة دراسة مستوى الإنتاج، وذلك للتوصل إلى حل من خلال 

ذلك من خلال اللّجوء إلى اللّجوء إلى وسائل بدیلة أخرى من شأنها رفع مردودیة تلك الشركات 

الاستثمارات كالبیع أو الرهن...

التشخیص المالي -ب

یقوم هذا التشخیص على دراسة الوضعیة المالیة للشركة، وذلك من خلال تحلیل نشاطها 

ونتائجها والمقارنة بین الوضعیة الحالیة لها ووضعیتها في الأحوال السابقة، وكذا الوضعیات المالیة 

افسة وذلك من أجل الوصول إلى استنباط مشاكل الشركة ونقاط الضعف التي للشركات المن

تعتریها، وصولا إلى نقطة الانطلاق نحو الإصلاح،وحتى یتمكن الخبیر من تكوین رأي حول:

التوازن المالي-

یرادات ملائمة الاستعمالات مع الإ-

ینطلق الخبیر في تحلیل مالي شامل بهذا ، و 38مردودیة الأموال الحالیة والمستقبلیة للمؤسسة-

السنوات الأخیرة.3للمؤسسة على مدى 

التشخیص الاجتماعي -ج

لسنة 79لقد أقر المشرع التونسي صراحة بمقتضى تنقیح قانون إنقاذ المؤسسات بالقانون عدد 

ى جتماعیة إلاجب تشخیص المؤسسة من الناحیة الاو  2003دیسمبر 29المؤرخ في 2003

مكرر من هذا القانون بصریح العبارة 3، وهذا طبقا للفصل يخیص الاقتصادي والمالجانب التش

جتماعیة للمؤسسات التي تمر لااقتصادیة والمالیة و لى خبراء مختصون تشخیص الحالة الایتو "

على أنّه  للمحكمة أن تعین خبیر في قانون المن 22قتصادیة، وكذا نص الفصل ابصعوبات 

، مداخلة "تقضي لوضع الاقتصادي والمالي للمؤسسة وإمكانیة مساعدتهادور الخبیر المحاسب في "صالح الذهبي، -38

جانفي 22بتاریخعلى للقضاء، تونس،الأتصادیة، المعهد اقفي إطار دورة دراسیة حول المؤسسات التي تمر بصعوبات 

  .41ص..2004
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جتماعي قتصادي والمالي والالاضاء یقوم  بتقصى حقیقة، الوضع اد الاقتالتشخیص أو أكثر عن

.)39(للمؤسسة

الشركات التجاریةإنقاذثانیا: دراسة إمكانیة 

نقاذ الشركات التجاریة إلى تحدید مسألة مهمة، وذلك نظرا للدور إتستوجب دراسة إمكانیة 

التجاریة وهو تحدید مسألة التوقف عن المهم الذي تؤدیه في حسن تطبیق قانون إنقاذ الشركات 

  الدفع.

إنّ الجدید في تحدید تعریف التوقف عن الدفع هو الطابع التشریعي لهذا التعریف حیث إذ 

تعدّ 1995أفریل17ن قانون م18لإنقاذ إضافة فقرة ثانیة للفصل اقتضى التنقیح الجدید لقانون ا

لخصوص كل مؤسسة تكون غیر قادرة على ة عن الدفع بمعنى هذا القانون على وجه اقفمتو 

مجابهة الدیون التي حل أجلها بما هو موجود لدیها من سیولة ومن موجودات قابلة للصرف على 

.)40(المدى القصیر

بالنسبة للدیون التي حلّ أجلها فالتعریف المستعمل فیه في تونس وفرنسا متشابهان، إذ 

كالدیون قصیرة المدى التي حل أجلها ،وقابلة للتنفیذكلاهما یتضمن الدیون التي أصبحت حالة 

ولم یتم دفعها والدیون الطویلة المدى التي حل أجلها ولم تتمكن الشركة من دفعها.

.11سلام حمزة، المرجع السابق، ص-39
.16، صالمرجع السابقصالح الذهبي،-40
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المالیة للشركات التجاریة
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لیة في مختلف مراحل نشاطها متحیط بالشركات التجاریة عدّة ظروف قانونیة، اقتصادیة وع

الوطني، فهي تسعى للبحث عن السبل التي تساعدها قتصادالاتجاري، إذ تعدّ أداة تنمیة في ال

، وكذا تحرص على الحفاظ على حقوق ستثماراتهاافي مستوى عالٍ من النجاح وتطویر على البقاء 

كل من لهم مصلحة فیها، وهذا باعتماد أسالیب سلیمة في تسییر الشركة لتجنب الوقوع في 

اضطرابات واختلالات قد تعیقها عن الاستمرار في نشاطها الاقتصادي.

والإدارة، إلا أنّها تقع في صعوبات مالیة وبالرغم من حرص الشركات على حسن التسییر 

تحول دون الاستمرار والتقدّم في نشاطها التجاري، وبالتالي تجد نفسها في ضائقة مالیة توقعها في 

حلول تساعدها على التوقف عن الدّفع أو الإفلاس، وفي هذه الحالة تكون ملزمة بإیجاد  ةمرحل

اذ تدابیر وقائیة وإجراءات لمعالجة الاختلالات تخاار والنهوض باقتصادها، فتشرع في ستمر الا

والصعوبات المالیة التي تعاني منها.

 تهیئسعت العدید من التشریعات للأخذ بید الشركة التجاریة التي توقفت عن الدفع، بحیث 

فلاسها، ومن بین هذه الوسائل نظام التسویة من الوسائل التي تتفادى بها شهر إالعدید  لها

التي تمثل مجموعة من الإجراءات المتبعة من قبل الشركة لتحقیق الصلح مع دائنیها ولقد القضائیة 

القانون المتضمن 1975سبتمبر26المؤرخ في 59-75نظمها المشرع الجزائري في الأمر 

انون التجاري قال من 225و 215وأفرد له الكتاب الثالث من خلال المادتین التجاري الجزائري 

.)41(الجزائري

رع تسویة القضائیة، كما نظّمها المشصل بین نظام الإفلاس والإلاّ أن المشرع الجزائري لم یف

المتعلق بمدونّة 15-95المغربي تحت عنوان مسطرة التسویة القضائیة من خلال القانون رقم 

هذا وفي ، نقاذ السابق ذكرهالمشرع التونسي من خلال قانون الإوأخیر نظمها ،)42(التجارة المغربیة

للقضاء دور في معالجة الصعوبات المالیة للشركة قبل التوقف عن الدّفع (مبحث الصدد نجد أنّ 

أول)، ولقد تم الإقرار بمبدأ تدخل القضاء لتسویة الصعوبات التي تمرّ بها الشركات التجاریة في 

ثاني).مبحث مرحلة التوقف عن الدّفع (

لسابق الذكر.القانون ا،الجزائريتضمن القانون التجاريی1975سبتمبر26مؤرخ في ،59-75أمر رقم -41
.السابق الذكرونة التجارة المغربیة،متضمن مد،15-95قانون رقم -42
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الأولالمبحث

الصعوبات المالیة للشركة قبل التوقف عن الدفعمعالجة من موقف القضاء 

قتصاد الافي تنمیة نظرا للأهمیة الكبیرة التي تلعبها الشركات التجاریة من خلال نشاطها

الوطني والنهوض به، ما استوجب تدخل هیئات لحمایة الشركات من العراقیل التي تواجهها في 

.قتصادي والعمل على إیجاد حلول لهالانشاطها ا

من أهم الهیئات التي تحرص على وضع حدّ لهذه المشاكل وإبعادها عن یعدنجد أنّ القضاء

فهو آخر الاقتصادیة لهذه الشركاتالوضعیة الإفلاس والتأثیرات المحدقة بها دون أن تتأثر شبح 

، ویكون ذلك في مرحلة یتم اللجوء إلیها لتسویة النزاعات التي تتعرض إلیها الشركات التجاریة

دور في  مدى منح القضاءفي ختلفت التشریعات اإذ  ،)43(عن توقفها عن دفع دیونهابقةامرحلة س

ومن بین هذه التشریعات نجد التشریع الشركات التجاریة هاتسویة الصعوبات المالیة التي تواجه

ما قبل التوقف عن الدفع رحلةمفي كرس تدابیر حمائیة لوقایة الشركات التجاریة الجزائري الذي 

(المطلب الأول)، والتدابیر المتخذة من قبل القضاء لمعالجة الصعوبات المالیة للشركات في 

شریعات المقارنة (المطلب الثاني).الت

( دراسة مقارنة في القوانین الأردنیة والمصریة واللبنانیة والقانونالصلح الواقي من الإفلاسنشأة الأخرس، -43
.294،ص.2005دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ، البریطاني)
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الأولالمطلب 

التدابیر القضائیة لوقایة الشركات التجاریة من التوقف عن الدفع في 

التشریع الجزائري

یتهاستمرار التجاري والعمل على ضمان النشاط للقاضي دور فعال في ضمان حسن سیر 

یأمر ،التجاریة والصعوبات التي تواجهها عند القیام بنشاطها فبعد إبلاغه بوضعیة الشركة

تلقي جمیع المعلومات عن وضعیتها المالیة، وذلك لأجل و نة یالشركة المد رفاتبالتحقیق حول تص

من شهر  لاتعثر نشاطها التجاري بدالمؤدیة لسباب الأمعالجة المسائل المتعلقة بها والنظر في 

.إفلاسها وما یترتب علیه من آثار سلبیة 

من هذا المنطلق یظهر الدور الوقائي للقاضي الجزائري في حمایة الشركات التجاریة من 

، ومدى )الأول (فرعلصعوبات المالیة التي تواجهها والتي قد تؤدي إلي توقفها عن دفع دیونها ا

.في حمایة الشركات التجاریة(فرع الثاني)فعالیة دوره 

الفرع الأول

دور القاضي الجزائري في وقایة الشركات التجاریة من التوقف عن الدفع

یسعي من خلالها إلى وقایة الشركات التجاریة من یقوم القاضي الجزائري بعدة تدابیر قانونیة 

ب مصلحة الإختلالات المالیة التي تواجهها أثناء ممارستها لنشاطها الاقتصادي، حیث أنه یغلّ 

استمراریة الشركة في نشاطها التجاري على حساب مصلحة الدائنین خاصة في تحصیل أموالهم

فإن القاضي  هآجال للوفاء بدیونها(أولا)، ومنوذلك من خلال منح الشركة التجاریةلدى الشركة، 

.من تمدید مهلة الوفاء بدیونها(ثانیا)للاستفادةیخضع الشركة التجاریة لشروط معینة 

للوفاء بدیونها: منح الشركة التجاریة آجالاأولا

تعتبر الآجال الممنوحة للشركة )44(من القانون المدني الجزائري281/2طبقا لنص المادة 

، ویكون عن أجل دفع دیونها الملجأ الوحید أمامها لتفادي الوقوع في حالة التوقف عن الدفعمن 

طریق وقف تنفیذ الدائنین في المطالبة بدیونهم لدي الشركة المدینة حتى ینقضي الأجل الذي 

، وتكون هذه الآجال ذات أثر نسبي فهي مقصورة على الشركة المدینة التي یمنحه القاضي للشركة

، صادر 78زائري، ج. ر. ج. ج، عدد ن المدني الجالقانویتضمن ،1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75أمر رقم -44
، معدل ومتمم.1975سبتمبر 30في 
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معها، كما تتعلق أیضا منحت الآجال لصالحها دون غیرها من المدینین ولو كانوا متضامنین 

.)45(بالدائنین الذین حكم في مواجهتهم بها

ثانیا: شروط منح القاضي الشركة التجاریة آجالا للوفاء بدیونها

یجوز للقاضي منح الشركة المدینة آجال جدیدة للوفاء بدیونها إذا استدعت حالتها

ذلك ویجب أن تكون حسنة النیة في تأخرها عن الوفاء بالتزاماتها لا مقصرة في ذلكالاقتصادیة

مما قد یؤدي لتعریض الدائنین لأضرار، إذ لیس من العدل إنقاذ الشركة المدینة على حساب 

للشركة التجاریة للوفاء بدیونهامنح آجال معقولةالقضاء منمصلحة الدائنین، كما یستدعي الأمر

السالفة 281/2هو ضروري لذلك وقد حددت هذه المدة في القانون المدني في المادة بقدر ما

یزید عن سنة واحدة.الذكر بأجل لا

لا تستفید الشركة المدینة من الآجال الجدیدة للوفاء بدیونها إلا من خلال الدعوى التي یرفعها 

ها باستقاء الدیون التي من حقهم لدي الشركة المدینة، أو أثناء مباشرة الدائن الدائنین یطالبون فی

الإجراءات التنفیذ بموجب سند رسمي.

تعتبر قاعدة منح الشركة المدینة آجال جدیدة للوفاء من النظام العام، فلا یجوز للطرفین 

الاتفاقتم ذلك كان على عدم إمكانیة القاضي من ممارسة هذا الحق وفي حالة ما إذاالاتفاق

باطلا، إذ یجوز للقاضي منح تلك الآجال من تلقاء نفسه.

الفرع الثاني

قبل التوقف عن الدفعغیاب الدور الفعلي للقاضي في حمایة الشركات التجاریة 

أوجد بعض التدابیر لحمایة الشركات التجاریة من التوقف أن المشرع الجزائري من بالرغم 

لم تصل إلى حد إنقاذها من الصعوبات التي تهددها، لذلك فإن الحلول عن الدفع، إلا أنها 

والتدابیر المعتمدة من طرف القضاء لیست فعالة إذ أنها لم تفي بالأغراض المرجوة، ویعود ذلك 

لاس (أولا)، وكذا نقص التكوین لدىعدم وجود محاكم متخصصة في النظر في قضایا الإف إلى

القضاة(ثانیا).

، الجزء الثالث، الطبعة الوسیط في شرح القانون المدني الجدید(الالتزام بوجھ عام)السنھوري عبد الرزاق أحمد، -45
.785ص. ، 1988الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
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وجود محاكم متخصصةأولا:عدم 

المشرع الجزائري لشهر الإفلاس أو التسویة القضائیة اللّجوء للمحكمة المختصة قانونا شترطا

جراءات قانونیة خاصة فیما یمیزها عن القواعد الإجرائیة العامة وفقا لإ -الأقطاب المتخصصة-

باعتبار أن الحكم ذلك و إجراءاتها باللجوء إلى المحكمة المختصة فتتاحاإذ یتم ،)46(للتقاضي

فلا تنتهي مهمة المحكمة بصدور حكم الإفلاس أو التسویة ، بالتسویة القضائیة یتعلق بالنظام العام

القضائیة، وإنما تتمتع بالرقابة على شؤونها، فرئیس المحكمة هو الذي یقدّم اقتراح لرئیس المجلس 

تسویة القضائیة الن القاضي المنتدب والوكیل المتصرف القضائي، كما تشرف على یتعیلالقضائي 

إذا اقتضى الأمر ذلك.سة یتفللها أن تقضي بتحویلها إلى و 

ختصاص فإنّ الا،ولم یتم تحدید المحاكم التي تنشأ فیها، لكن نظرًا لعدم تشكیل هذه الأقطاب بعد 

القضائیة وذلك المحاكم المنعقدة في مقر المجالسمنة لمحكمةیؤول وبصفة مؤقتة للفروع العادی

هذا ما یؤدي إلى غیاب الدّور الفعلي للقاضي في مرحلة و  ،ستئنافللایكون بموجب حكم قابل 

ات التجاریة والعمل على معالجتها.الوقایة من الصعوبات المالیة التي تواجهها الشرك

القضاةثانیا: نقص التكوین لدى

یعتبر القضاء جهة إداریة وقضائیة مستقلة ذات اختصاصات متنوعة وواسعة تتمثل في 

وذلك قصد جمع وتلقي المعلومات عن وضعیة الشركات ، كل إجراءات التحقیق بمر الأإصدار 

من القانون 221من توقفها عن الدفع وهذا طبقا للمادة التأكدالتجاریة وتصرفاتها من أجل 

ة ینستدعاء مسیر الشركة المدبالقیام بإجراءات التحقیق وذلك بافالقاضي یأمر )47(التجاري الجزائري

طلاع على والتحقق من الوضعیة المالیة لها وكذا تعیین خبیر محاسب یكلفه بالاالحضور من أجل 

میزانیة الشركة وإعداد تقریر بذلك.

دور القضاء حسب القانون الجزائري ینحصر فقط في التأكد من توقف الشركة عن غیر أنّ 

، إذ لا یخطر بسبب عدم الاهتمام بمادة الإفلاس وما ینجر عنها من آثار سلبیةدفع دیونها

یة من التوقف القاضي في القانون الجزائري من طرف الهیئات المذكورة سابقا والتي تلعب دور الوقا

.103.وهاب حمزة، المرجع السابق، ص-46
،المتضمن القانون التجاري الجزائر، السابق 1975سبتمبر26مؤرخ في 59-75من الأمررقم221أنظر المادة -47

  الذكر.
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محافظ الحسابات إلاّ فیما یتعلق بإخطار وكیل الجمهوریة مهام یما في إطار عن الدفع لاس

.بالأفعال التي تعد جنحة

التوقف عن الدفع أو الوقایة الداخلیة ما قبل مرحلة عن على أساس ذلك یبقى دور القاضي بعیدا 

دور فعال  له من منظور القانون الجزائري، على خلاف الوضع في القوانین المقارنة التي منحت

.)48(في مرحلة الوقایة من الصعوبات

المطلب الثاني 

في ات التجاریة للشركالصعوبات المالیة لمواجهة القضائیةالتدابیر

التشریعات المقارنة

یلعب القضاء دورًا فعّالا في معالجة الصعوبات الاقتصادیة التي تواجه الشركات التجاریة، 

ة إلى مرحلة التوقف عن الدّفع.ینالتي تحول دون وصول الشركة المدذلك بإیجاد الآلیات والتدابیر 

أقرّت العدید من التشریعات المقارنة كالتشریع الفرنسي والمغربي والتونسي آلیات حیث 

الوصول إلى مرحلة التوقف عن الدّفع، وذلك بإتباع نظام وتدابیر تمنع الشركات التجاریة من 

یسود دول المغرب العربي ونعني بالذكر تونس إذ  ،)49(قتصادیةالإنذار المبكر بوجود صعوبات ا

والمغرب نظام الإنقاذ أو قانون صعوبات المؤسسة.

ما یقال عن موقفه، أنّه محیر كونه على خلاف التشریعات المقارنة أقلا المشرع الجزائريأمّ 

الوحید الذي لم یتبنى نظامًا حقیقیا للوقایة من الإفلاس رغم أنّ كل أحكام القانون التجاري الجزائري 

مستمدة من القانون التجاري الفرنسي، ویظهر دور القضاء الجزائري في وضع تدابیر علاجیة بعد 

توقف الشركة عن الدّفع.

طرق في هذا المطلب إلى دور القضاء في معالجة الصعوبات التي تمر بها نتأن  ارتأینالذا 

فروع، في التشریع التونسي (فرع الأول) التشریع ثلاثة الشركة والتدابیر التي یتخذها من خلال 

المغربي (فرع الثاني)، التشریع الفرنسي (فرع الثالث).

.12یت منصور كمال، المرجع السابق، ص. أ -  48
قف عن الدفع في القانون الجزائري"، "آلیات إنقاذ الشركات المتعثرة من التو طرایش عبد الغني، المرجع السابق، -49

، قسم العلوم الاقتصادیة والقانونیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، 15، عدد المجلة الأكادیمیة للدرلسات الإجتماعیة والإنسانیة

.161 .ص ،2016الشلف، الجزائر،
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الفرع الأول

التدابیر المتخذة في القانون التونسي

الإشعار ببوادر"تتولى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادیة، في إطار الباب الثاني الخاص بـ

بتدائیةالاالذي یكون بموجبه إشعار رئیس المحكمة رابع منه، و في الفصل ال"الصعوبات الاقتصادیة

بالعراقیل والصعوبات التي تواجهها المؤسسات، كما أنّ القانون التونسي فرض على مراقب 

الحسابات رفع تقریر كتابي حول مخاطر المؤسسة إلى القاضي وتوجیه نسخة منه إلى لجنة متابعة 

ت بمجرّد تلقیه الإشعار بالصعوبایبادر رئیس المحكمة الابتدائیة ، ما یجعل المؤسسات الاقتصادیة

تخاذها لتفادي لبته ببیان التدابیر التي یعتزم االاقتصادیة استدعاء مسیّر المؤسسة أو صاحبها لمطا

نتهاء الأجل ویأذن رئیس المحكمة عند ا،  لذلكما یعترض المؤسسة من صعوبات ویحدّد له أجلاً 

ستدعاء كل من المحدّد بفتح إجراءات التسویة الرضائیة إذا استدعى الأمر ذلك، ولرئیس المحكمة ا

.)50(شعارمن قام بالإیرى فائدة في سماعه خاصة

یمكن لمسیّر المؤسسة وفقا لما ینص علیه الفصل ، في حالة ما قبل التوقف عن الدّفعأمّا 

أن یقدّم لرئیس المحكمة طلب كتابة "التسویة الرضائیة":التاسع في الباب الثالث تحت عنوان 

مضمونه الانتفاع بالتسویة الرضائیة.

أن یفتتح إجراءات التسویة الرضائیة، ویعیّن مصالحًا قصد 7لفصلا لیمكن للقاضي وفقكما

أشهر قابلة للتمدید بشهر واحد بقرار من رئیس 3التوفیق بین المدین ودائنیه في أجل لا یتعدى 

هذا الأخیر طلب أي معلومات عن وضعیة المؤسسة من أي جهة، من البنوك المحكمة، ویمكن ل

.)51(من لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادیةأو مؤسسة مالیة أو 

الفرع الثاني

القانون المغربيالتدابیر المتخذة في 

في إطار الباب الثاني من إجراءات 548ألزم المشرع المغربي القاضي في نص المادة 

وبموجب مدّونة "،التسویة الودیة-الوقایة الخارجیة":الوقایة وصعوبات المقاولة، تحت عنوان 

التجارة المغربیة، استدعاء رئیس المقاولة التي تواجه صعوبات من شأنها أن تعیق استمراریة 

  الذكر.یتعلق بالإجراءات الجماعیة، السابق ،2016أفریل 29مؤرخ في 36قانون عدد -50
.12.أیت منصور كمال، المرجع السابق، ص-51
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استغلالها، قصد النظر في الإجراءات الكفیلة بتصحیح الوضعیة، وعلى الرّغم من أیّة مقتضیات 

تشریعیة مخالفة، یمكن للقاضي بعد عقد الاجتماع أن یطلع على أیّة معلومات تفیده في معرفة 

الوضعیة الاقتصادیة للمقاولة بشكل صحیح، وذلك عن طریق الجهات الإداریة أو أي شخص 

مایعیّنه ز تلك الصعوبات ببساطة بتدخل شخص ذا رأى القاضي أنّه من الممكن تجاو آخر، فإ

.)52(بصفة وكیل خاص مع تحدید أجل لإنجاز مهمته

تعیین 552إضافة للسلطات السابقة المخولة لرئیس المحكمة، یمكن له بموجب نص المادة 

جتماعیة للمقاولة.خبیر یكلفه بإعداد تقریر حول الوضعیة الاقتصادیة والمالیة والا

ولحد واسع جدًا على تفعیل إجراءات التسویة الودیة  هحرصالمشرع المغربي عن الملاحظ 

كما هو الوضع في القانون التونسي، ذلك عن طریق تمكن القاضي من تعیین مصالح طبقا لنص 

.)53(ر المقاولة والعمل على التوفیق بین المدین والدائنینیبهدف تسهیل س553المادة 

الفرع الثالث

التدابیر المتخذة في القانون الفرنسي

الشركات من الوقوع حكمة التجاریة دورًا أساسیا في إنقاذلقد منح المشرع الفرنسي لرئیس الم

من خلال أي اكتشافهفي حالة التوقف عن الدّفع، إذ أجاز له استدعاء مسیر الشركة في حالة 

عقد أو سند أو وثیقة أو أي إجراء یدّل على أنّ الشركة تعرف صعوبات تعیق استمراریة استغلال 

.)54(التجاري الفرنسيمن القانون 611/2نشاطها، وذلك بموجب نص المادة 

رئیس المحكمة التجاریة عدّة وسائل تمكّنه من الإطلاع على الوضعیة الاقتصادیة یعتمد 

التي یقوم سجلاتها الأوامر بالدّفع التي یتم استصدارها ضدّها، أو من خلال مراقبة : ا للشركة، منه

أو من خلال التقریر الذي یرفعه محافظ الحسابات عن ،بالتأشیر علیها "كدفتر التجار" مثلاً 

كما یمكن ،الاختلالات التي لاحظها ولم تتم معالجتها من طرف مسیر الشركة وجمعیتها العامة

لرئیس المحكمة الحصول على المعلومات التي یریدها من أي جهة، سواءً كانت هیئة حسابیة أو 

مالیة، أو حتى من ممثلي العمال.

التجارة المغربیة، السابق الذكر.، متضمن 15-95القانون رقم من 548أنظر المادة -52
.13.أیت منصور كمال، المرجع السابق، ص-53

54-Loi N° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises JORF N°173 du juillet 205 , page 1218.
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یقوم رئیس المحكمة عند مثول مسیّر الشركة أمامه بتقدیم توجیهات ونصائح لهم كمّا 

.)55(لتصحیح أوضاع شركتهم، لتلاقي التوقف عن الدّفع وتصفیتها بالنتیجة

55- GUYON YVES, Op-cit, page 45.
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المبحث الثاني

لتسویة الصعوبات التي تمر بها الشركات في مرحلة التوقف اء تدخل القض

عن الدّفع

بمجرد أن یصل إلى علم القضاء وبأي طریقة كانت، أنّ شركة تجاریة ما سواءً كانت 

تحولها دون الوفاء بدیونها، یكون لرئیس ،)56(عمومیة أو خاصة تواجه صعوبات اقتصادیة

المحكمة الأمر بالشروع في إجراءات التحقیق لجمع كافة المعلومات المتعلقة بالوضعیة المالیة 

للشركة وتصرفاتها، ذلك للتأكد من توقفها عن الدّفع، فإذا تأكد من وقوع الشركة في ضائقة مالیة 

حلول لتسویة وضعیة الشركة المتعثرة، كجعل الصلح بدیل لعقوبة الإفلاس لإیجادفإنه یسعى 

(المطلب الأول) وآثار الصلح القضائي (المطلب الثاني).

.164طرایش عبد الغني، المرجع السابق ، ص -56
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المطلب الأول 

  فلاسل لعقوبة الإالصلح كبدی

من الطرق البدیلة لعقوبة الإفلاس ولتسویة وضعیة الشركات التجاریة المتعثرة، الصلح الذي 

یهدف لدفع الشركات المتعثرة للنهوض والعودة لنشاطها الاقتصادي، دون أن تلجأ لتصفیة أموالها.

، الصلح الواقيتفاقيالإصلح یتضمن ثلاثة أنواع، الصلح كما تجدر الإشارة إلى أنّ ال

نما بی)57(لصلح القضائي، إلاّ أنّ المشرع الجزائري تبنى الصلح القضائي واكتفى بأحكامهبالإضافة ل

فرع الأول) التشریعات المقارنة أخذت بالصلح الواقي من الإفلاس ومنه نتطرق للصلح القضائي (

فرع الثاني).والهیئات المكلفة بالصلح القضائي (

الفرع الأول

الصلح القضائي

، وهو الحل الأمثل لكلیهما )58(اودائنیهالشركة المدینة یعد الصلح القضائي اتفاق یبرم بین 

كونه یعود علیهما بمنفعة خاصة حیث یستفید المدین أو الشركة من فرصة جدیدة للنهوض بتجارته 

وتفانیه في عمله، أمّا بالنسبة للدائنین فهم یضمنون الحصول على أكبر عن طریق جهوده المبذولة 

.)59(قدر من الحقوق

الأغلبیة المزدوجة والتصدیق من قبل القضاء، وبمقتضاه یتم الصلح القضائي بموافقة كمّا 

جال، وفي هذا الصدد عرّف القانون التجاري دیونه كلیا أو جزئیا فورًا أو بآیتعهّد المدین بتسدید

بین المدین یبرم ه اتفاق بأنّ )60(الفقرة الأخیرة317الجزائري الصلح القضائي طبقا لنص المادة 

موجبه على آجال لدفع الدیون أو تخفیض جزء منها.الذین یوافقون ب اودائنیه

الطبعة السادسة ، دیوان ،ئیة في القانون التجاري الجزائريراشد راشد، الأوراق التجاریة، الافلاس والتسویة القضا-57

.320، ص .2008المطبوعات الجامعیة،الجزائر ، 
.312، ص.1991، مكتبة الجلاء الجدیدة، مصر، القانون التجاريعبد الفضیل محمد أحمد،-58
.36وفاء شیعاوي،الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون التجاري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،ص .-59
التجاري الجزائري، السابق متضمن القانون،1975سبتمبر 26، مؤرخ في 59-75من الأمر 317أنظر المادة -60

  الذكر.



الفصل الثاني                              إجراءات معالجة الإختلالات المالیة للشركات التجاریة

37

أولا: إجراءات الصلح القضائي

یتم الصلح القضائي وفقا للإجراءات القانونیة التالیة: استدعاء الدّائنین (أ)، الاتفاق على 

، المعارضة في الصلح والمصادقة علیه (د).)مضمون الصلح (ب)، التصویت على الصلح (ج

یناستدعاء الدائن-أ

ین المقبولة دیونهم فیقوم باستدعاء الدائنالقضائي، ءات الصلح یباشر القاضي المنتدب إجرا

الدّیون، أو في ختتام جدول التالیة لابعد أن یقبل المدین بالتسویة القضائیة في غضون الثلاثة أیام 

.)61(ثة أیام من القرار الصادر من المحكمة في حالة وجود نزاعمدى ثلا

تنشر في الصحف خطاراتإین عن طریق القاضي المنتدب باستدعاء الدّائنیقوم إذ 

المختصة بالإعلانات القانونیة، أو ترسل إلیهم بصفة شخصیة من طرف الوكیل المتصرف 

القضائي.

ن المدین ودائنیه إذا كان یجب أن یبین الاستدعاء أن الجمعیة تهدف إلى إبرام الصلح بیكمّا 

ا إذا لم یوجد یكون على الجمعیة العامة إثبات قیام حالة الاتحاد، وترفق أمّ ح بالصلح، تراهناك اق

بالاستدعاء خلاصة التقریر الذي أعده الوكیل المتصرف القضائي بشأن الصلح ونص مقترحات 

المدین ورأي المراقبین.

الاتفاق على مضمون الصلح-ب

صلح لا یتم إلاّ بموافقة القضاء علیه ین عقد تفاق المبرم بین المدین والدائنالا باعتبار أنّ 

ا دون المساس بطبیعة الدّیون والإخلال بمبدأ فلهم الحق بتضمینه بالشروط التي یتفقون علیه

ین.المساواة بین الدائن

یضمن الصلح القضائي بناءً على اقتراحات المدین إمّا على منح المدین آجال جدیدة كمّا 

ذلك عدم إمكانیة أي دائن من المطالبة بدینه قبل حلول الأجل لتقسیط دفع الدیون، إذ یترتب على

وإمّا ، من القانون التجاري الجزائري 333، وفقا لنص المادة )62(الجدید لسداد كل قسط من الدین

المؤسسة الحدیثة للكتاب،)،الاحتیاطيالإفلاس والصلح (الأوراق التجاریة،عدنان خیر، القانون التجاري-61

.303، ص.3200،لبنان
  .41ص.،الجزائرلقضائیة، دار بلقیس للنشر والتوزیع،رین، الإفلاس والتسویة اشریقي نس-62
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یتنازل الدائنون عن جزء من دیونهم بدل من منحه آجال جدیدة، هذا ما یسمى بالتخفیف من نسبة 

، وإمّا یتعهد المدین بالوفاء عندما )63(انون التجاري الجزائريقال من334الدّیون وفقا لنص المادة

نفس من 334/2لمادة ل وفقا الأدنى لالتزاماته المالیة،الحد بتكون ذمته المالیة قادرة على الوفاء 

ین تراحات المدین لعرضها على الدائنثم یقوم الوكیل المتصرف القضائي بتدوین اق، انونقال

للتصویت.

التصویت على الصلح -ج

ده، وذلك بحضور تنعقد جمعیة الصلح برئاسة القاضي المنتدب في الزمان والمكان الذي یحدّ 

ن المدین شخصیا، بحیث لا یجوز له التخلّف إلاّ لعذر یقدّره القاضي المنتدب، حینما یجوز له أ

ما یجوز لهم أن ینیبوا وكیلا ین المقبولة دیونهم نهائیا أو مؤقتا، كب وكیلا عنه، وبحضور الدائنینو 

تم استبعاد الدائنین المرتهنین وأصحاب الامتیاز الخاص من التصویت على یللحضور بدلا منهم، و 

.أو في حالة عدم كفایة الضماناتفي حال تنازلهم عن رهونهم أو امتیازاتهمالصلح، إلاّ 

اكتفي، بل لدائنینلم یشترط المشرع الجزائري للحصول على الصلح موافقة جمیع احیث 

بموافقة الأغلبیة الذین یحوزون ثلثي 
ଶ

ଷ
قیمة الدیون، ولا یجوز التصویت على الصلح بالمراسلة فإذا 

أرسل دائن رأیه في الصلح بطریق المراسلة، فلا یقبل منه وإنما یعتبر رفضا للصلح.

وتحققه أغلبیة عددیة ،فرض المشرع الجزائري ضرورة توافر أغلبیتین لحصول الصلحكمّا 

ن صوت واحد ولو تتمثل في النصف+ واحد من مجموع الدائنین العادیین الحاضرین ولكل دائ

ین الذین یوافقون على الصلح المتمثلة في الدائنقیمیةلبیة الضافة إلى الأغتعددت دیونهم بالإ

الحائزین على
ଶ

ଷ
.من مجموع الدیون

المعارضة في الصلح والمصادقة علیه -د

، حق المعارضة التجاري الجزائريالقانون من 223ر المشرع الجزائري في نص المادة لقد أقّ 

، برامهالمشاركة في الصلح أو الذین حصل إقرار بحقوقهم منذ إن الذین كان لهم حق جمیع الدائنیل

إذ یجب أن تتضمن هذه المعارضاتبلاغها للمدین (الشركة)،وتكون المعارضة مسبقة، ویتعین إ

علانات بالحضور لأول جلسة للمحكمة.إ

یتضمن الفانون التجاري الجزائري، السابق الذكر.59-75الأمر رقم من334أنظر المادة - 63
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ه لا یمكن لأي دائن لم یتقدم بالمعارضة أن یطعن في الصلح، ولا یجوز أن تقدم غیر أنّ 

المعارضة من قبل المدین كونه من قدّم اقتراحات الصلح، ولا من الوكیل المتصرف القضائي الذي 

رضة إذا كان الحكم فیها متوقفا على یعتبر ممثلا عنه، ویجوز للمحكمة أن توقف الحكم في المعا

للمحكمة حق تقریر مطلق في ، وبالتالي فإنّ الفصل في مسائل تخرج عن اختصاصها بسبب نوعها

.)64(التصدیق علیهمعارضة الصلح أو

التصدیق على الصلح من طرف المحكمة، ویتولى متابعة التصدیق كل طرف یهمه یتم 

فإذا حصلت المعارضة ، التعجیل، ولا یمكن للمحكمة الفصل فیه إلاّ بعد فوات میعاد المعارضة 

بموجب )65(خلال مدة ثمانیة أیام التالیة للصلح، فعلى المحكمة أن تبث في المعارضة والصلح معًا

.)66(من القانون التجاري الجزائري325للمادة حكم واحد طبقا

مندوبین على الأكثر لتنفیذ الصلح  ةأجاز المشرع الجزائري للمحكمة تعیین مندوب أو ثلاث

ین علیها نشر أحكام التصدیق على الصلح في النشرة دید المهام الموكلة لهم، كما یتعمع تح

كما یتم فیه مقر المحكمة، وأیضا مقر الشركات،الرسمیة للإعلانات القانونیة في المكان الذي یقع 

النشر في السجل التجاري.

مضمون الصلحا: ثانی

على منفعة خاصة ینطويكونهن معاائي الحل الأمثل للمدین والدائنییعتبر الصلح القض

ین بتجارتها وبالمقابل یضمن للدائن ضو هفالشركة المدنیة تستفید من فرصة جدیدة للن، لكلیهما

الحصول على أكبر قدر من حقوقهم، وذلك من خلال المحافظة على المشروع التجاري والنشاط 

، (أولا)منهاجزء  عنویكون ذلك إما بتخفیض من قدر الدیون وذلك من خلال التنازل الاقتصادي،

(ثالثا).)67(عند المیسرةأو الصلح بشرط الوفاءلة للوفاء وذلك بتأجیلها(ثانیا)،هتقدیم مأو عن طریق

  .338.ص، 2001،لبنان،، المؤسسة الحدیثة للكتابالأسناد التجاري والإفلاس،عدنانالخیر عدنان ، ضناوي-64
  54.ص ،2008الجزائر، ، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الإفلاس والتسویة القضائیةفضیل نادیة، -65

یتضمن القانون التجاري الجزائري، السابق الذكر.،1975سبتمبر 26، مؤرخ في 59-75من الأمر325أنظر المادة - 66

  .243ص.، 2002، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،الأوراق التجاریة والإفلاسعلي البارودى، -67
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الصلح مع تخفیض من الدیون أ:

بحیث یتسلمون نسبة ،تنازل الدائنین عن جزء من دیونهمر المشرع الجزائري بإمكانیة أقّ 

التي لم یتسلموها تبقي على عاتق الشركة المدینة دینا الأجزاء الأخرى من الدین و  اأمّ معینة منها،

.)68(التبرع بل هو قائم على المعارضةطبیعیا، إذ لا یعد هذا التنازل من قبیل 

الدائنون یقدمون تضحیة فیما یخص حقوقهم، إذ تتمثل في تأخر الوفاء بالدیون لهذا فإنّ 

القانون التجاري من 334التي لهم عند المدین، وهذا ما نص علیه المشرع الجزائري في المادة 

تختلف أهمیته عن الدیون، على أنّ ه یمكن أن یتضمن الصلح التنازل عن جزء على أنّ الجزائري 

في حالة ما إذا تم الاتفاق في مضمون الصلح إذ  ،هذا التنازل سیتبقى على المفلس التزاما طبیعیا

.)69(في ذمة المدینطبیعیاالجزء المتنازل عنه یظل دیناعلى التنازل عن جزء من الدین، فإنّ 

: الصلح عن طریق تقدیم مهلة للوفاءب

ائنیها على أن یتم سداد الدین الذي اتفاق بین الشركة المدنیة ودیمكن أن یتضمن الصلح 

وذلك خروجا على قاعدة وحدة الدین الذي یتم سداده مرة واحدة على عاتقها شكل أقساط متعددة، 

بعد فترة من الزمن.

داد جمیع دیونها جال جدیدة للشركة التجاریة لأجل تمكینها من سكمّا یعتبر ذلك بمثابة منح آ

42ره المشرع التونسي في الفصل ، ونفس الشيء أقّ وبالتالي استعادة مركزها المالي والتجاري معا

من قانون إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادیة وذلك من خلال جدولة الدیون ومنح 

الشركة آجالا جدیدة للوفاء. 

من 333إمكانیة سداد الدیون على شكل أقساط وذلك في نص المادة بالمشرع الجزائري أخذ 

، حیث یمكن أن یشترط الطرفان في مضمون الصلح دفع الدیون على القانون التجاري الجزائري

شكل أقساط.

، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، والتسویة القضائیة في القانون التجاري الجزائرينظام الإفلاس بن داود إبراهیم، -68

  .204 ص..2009
  .200 .ص ،المرجع السابقأسیل حامد خلیفة، الفضالة،-69
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: الصلح عن طریق الوفاء عند المیسرةج

 ن في عقدیالدائنعلى إمكانیة اتفاق ،)70(من القانون التجاري الجزائري334/2تنص المادة 

الصلح على إمكانیة وفاء الشركة المدینة بما علیها من دیون متى تیسرت أوضاعها الاقتصادیة 

هذا ما أخذ به ،)71(وذلك بشرط تعقد الشركة بسداد ما علیها من دیون في حالة قدرتها على ذلك

من نفس القانون ففي حالة ما إذا قضت المحكمة 42أیضا المشرع التونسي في الفصل 

فاء تتفاوت آجال جدیدة للو لها للمؤسسة منحت الاقتصاديبالمصادقة على برنامج مواصلة النشاط 

علیها من دیون.قدرة الشركة على سداد ما حسب أوضاع الدائنین و 

د ضوابط الیسر التي یمكن من خلالها سداد ما علیها من دیون م یحدّ لكن المشرع الجزائري ل

مطالبة بحقوقهم.اتجاه جماعة الدائنین، والتي یمكن من خلالها لهذا الأخیر الرجوع علیها لل

الثانيالفرع 

الهیئات المكلفة بالصلح القضائي

وأشخاص معینة، حیث أوكل المشرع الجزائري مهمة النظر في إجراءات الصلح إلى هیئات 

 (أولا)تتولى مهمة الإشراف على هذه الإجراءات المحكمة المختصة بالنظر في الصلح القضائي

، وكما نجد المحليوالاختصاصلال الإطلاع إلى الاختصاص النوعيخوالتي یتم تحدیدها من 

الذي توكل إلیه مهمة الحلول محل المدین في التصرف في (ثانیا)أیضا الوكیل المتصرف القضائي

الذي یتولى مهمة تعیین وكیل (ثالثا)أمواله، بالإضافة أیضا إلى ضرورة وجود القاضي المنتدب

سة.یالتفل

كهیئة مكلفة بالصلح القضائيأولا: المحكمة

النظر ولایة ا في النظر في الصلح القضائي هي الجهة التي یكون لهالمختصةالمحكمة إنّ 

والإشراف على الدعاوى من حیث الموضوع وهو ما یسمى بالاختصاص النوعي، وكذا من حیث 

المكان الذي یُعرف بالاختصاص المحلي.

الذكر.السابق المتضمن القانون التجاري الجزائري، ،1975سبتمبر 26مؤرخ في ،59-75أمر رقم -70
.420، ص.2000،مصردار النھضة العربیة،، الطبعة الثانیة،الموسوعة الشاملة في الإفلاس،معوض عبد التواب-71
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للمحكمةالاختصاص النوعي-أ

نظام شهر حكم التسویة القضائیة الذي یهدف بدوره إلى الصلح متعلق بالنظام العام إذ تبریع

للمحاكم الولایة العامة للفصل في القضایا المدنیة بما فیها التجاریة، ولكن المشرع الجزائري استثنى 

لإجراءات انون اق 32/7فیها القضایا المتعلقة بالإفلاس والتسویة القضائیة وهذا طبقا لنص المادة 

تختص الأقطاب المتخصصة المنعقدة في بعض  ه "التي جاء نصها على أنّ المدنیة والإداریة

المحاكم بالنظر دون سواها في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولیة، والإفلاس والتسویة 

.)72(القضائیة...."

الاختصاص فیها، فإنّ تجرىنظرا لعدم تشكیل هذه الأقطاب بعد ولم یتم تحدید المحاكم التي 

لقسم الجنح ه یجوز في هذه الحالة یؤول إلى المحاكم المنعقدة في مقر المجالس القضائیة، على أنّ 

أن تنظر في حالة الإفلاس بصفة فرعیة للحكم بعقوبة الإفلاس بالتقصیر أو بالتدلیس وذلك تطبیقا 

صفة جزئیة واستثنائیة في نص المادة الذي أخذ بها المشرع الجزائري ب،)73(لنظریة الإفلاس الفعلي

من 22، ونفس الأمر أخذ به المشرع التونسي في الفصل )74(من القانون التجاري الجزائري225

ه یتم تقدیم طلب التسویة القضائیة حیث أنّ ؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادیةقانون إنقاذ الم

رأت جدیة الطلب حول التسویة راءاتها إذا ماأمام المحكمة الابتدائیة التي بدورها تأذن بافتتاح إج

ضائیة.الق

للمحكمةالاختصاص المحلي -ب

المحكمة المختصة محلیا بشهر الإفلاس أو التسویة القضائیة هي المحكمة التي یقع فیها 

إعلان ذلك أي المحكمة التي یقع فیها موطن المدین، وفي حالة ما إذا لم یكن له موطن معروف 

ختیار موطن ما اا إذا تم یؤول إلى الجهة القضائیة التي یقع فیها أخر موطن، أمّ فالاختصاص 

الاختصاص في هذه الحالة یكون للجهة القضائیة التي یقع فیها الموطن للمدعى علیه فإنّ 

.انون الإجراءات المدنیة والإداریةقمن 37المختار، وهذا ما یتضح من خلال نص المادة 

اءات المدنیة ، یتضمن قانون الإجر 2008فبرایر 25الموافق لـ 1429صفر عام 18مؤرخ في 09-08قانون رقم -72

.2008أفریل23صادر بتاریخ  21عدد  ،والإداریة، ج ر ج ج
.16المرجع السابق، ص. ، نادیةفضیل-73
یتضمن القانون التجاري الجزائري، السابق ،1975سبتمبر 26مؤرخ في ،59-75من الأمر رقم225ظر المادة أن-74

الذكر.
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على )75(انون المدني الجزائريق 37فیما یخص معاییر تحدید الموطن فقد نصت المادة  اأمّ 

موطنا خاصا بالنسبة إلى المعاملات ذي یماس فیه الشخص تجارته أو حرفتهیعتبر المكان الأنه

عمال التجاریة بالنسبة للمدین فمكان وجود الإدارة الرئیسیة للأالمتعلقة بهذه التجارة أو المهنة

المتوقف عن دفع دیونه هو الموطن الخاص به.

فیؤول الاختصاص المحلى للمحكمة التي یقع في دائرة المعنويبالنسبة للشخص حیث أنّه 

اختصاصها مكان افتتاح الإفلاس أو التسویة القضائیة، أو مكان المقر الاجتماعي للشركة وذلك 

، ونفس الأمر أخذ به المشرع )76(داریةانون الإجراءات المدنیة والإق من40طبقا لنص المادة 

.دونة التجارة المغربیةم566المغربي في المادة 

ثانیا: القاضي المنتدب

ه یعین في بدایة كل سنة فإنّ القانون التجاري الجزائري من 235وفقا لما تنص علیه المادة 

قضائیة، قاضي منتدب بأمر یصدر من طرف المجلس القضائي، وذلك بناء على اقتراح رئیس 

عین تیتم فیهالحكم الصادر بشهر الإفلاس هو الذيفإنّ المحكمة بینما في التشریع الفرنسي 

.)77(وقتأي استبداله في إمكانیةسة وللمحكمةیقاضي التفل

سة أو یأعمال وإدارة التفل ةراقبمو  ةلاحظم،منها  م المنتدب بنوع خاص من المهایكلف القاضي 

لمعلومات الخاصة بالشركة ویعد تقریرا على ذلك یودع ل ابجمع كأیضاالتسویة القضائیة، ویكلف

، فهو یهدف إلى تحقیق حسن سیر )78(من نفس القانون236لدى المحكمة وهذا طبقا للمادة 

یعتبر المكان الذي یمارس فیه الشخص تجارته أو حرفة موطنا خاصا "قانون المدني الجزائريالمن 37المادة نص -75

المتعلقة بهذه التجارة أو المهنة".بالنسبة إلى المعاملات
یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، ،2008فبرایر25مؤرخ في ،09-08من الأمر رقم40أنظر المادة-76

السابق الذكر
یعین القاضي المنتدب في بدء كل سنة قضائیة بأمر من رئیس "من القانون التجاري الجزائري235المادة نص -77

القضائي بناءا على اقتراح رئیس المحكمة. ویكون القاضي المنتدب مكلفا بنوع خاص بأن یلاحظ ویراقب أعمال المجلس

وإدارة التفلیسة ،أو التسویة القضائیة ، فیجمع كافة عناصر المعلومات التي یراها مجدیة، وله بنوع خاص سماع المدین 

دمیه ودائن وأي شخص، یقدم القضي المنتدب وجوبا تقریرا شاملا المفلس أو المقبول في تسویة قضائیة ومندوبیه ومستخ

."لجمیع النزاعات الناجمة عن التسویة القضائیة أو الإفلاس

السابق الذكر.، یتضمن القانون التجاري الجزائري،59-75من الأمر رقم236ظر المادة أن- 78
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إلى أن تنتمي ما لم تطرأ ظروف تستوجب استبداله كالوفاة مثلا أو النقل أو إجراءات الصلح 

العزل.

أثناء قیامه بالمهام المتعلقة بالمسائل المشرع الجزائري لم یلزم القاضي المنتدب إلاّ أنّ 

ا لما ذلك خلاف;أن یستعین بخبیر في المجال، على اجتماعیة  وأاقتصادیة  وأ كانتمالیةالمعقدة 

مؤرخ في 1995سنة 36من القانون عدد22لفصل ا وفقإذ القانون التونسي موجود فيهو 

رئیس المحكمةیقوم اذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادیة، قتعلق بإنالم1995أفریل17

قاضیا مراقبا وخبیرا في المحاسبة لتقضى حقیقة الوضع الاقتصادي والمالي للمؤسسة بتعیین

.)79(وإمكانیة مساعدتها والذي یدلى بتقریر إلى القاضي المراقب

ثالثا: الوكیل المتصرف القضائي

یؤدي الحكم بالإفلاس أو التسویة القضائیة إلى غل ید المدین في التصرف في أمواله، ولهذا 

سة، ولكن یلابد من تعیین شخص أخر یحل محله یطلق علیه المشرع الجزائري بوكیل التفله فإنّ 

أصبح یطلق علیه بالوكیل حیث ،)80(1996جویلیة 09المؤرخ في 23-96ور الأمر رقم بصد

إنقاذ المؤسسات من قانون 24ره المشرع التونسي في الفصل المتصرف القضائي، ونفس الأمر أقّ 

بمجرد تلقي رئیس المحكمة موافقة لجنة متابعة المؤسسات ف ،اقتصادیةالتي تمر بصعوبات

الاقتصادیة یعهد ملف التسویة القضائیة للقاضي المراقب الذي یقوم بدوره بتعیین متصرف 

قضائي.

یتم تعیین الوكیل المتصرف القضائي من بین الأشخاص المسجلین في القائمة التي تعهدها اللجنة 

من الأمر السابق الذكر، على خلاف ما كان علیه قبل التعدیل وذلك 4المادة الوطنیة بموجب 

سة من بین كتاب ضبط المحكمة، كما یالملغاة حیث كان یعین وكیل التفل238بموجب المادة 

یحدد وزیر العدل بقرار قائمة الوكلاء المتصرفین التي تعدها اللجنة الوطنیة، وذلك بموجب المادة 

.من نفس الأمر5

الحسابات محافظولا یمكن أن یسجل في قائمة الوكلاء المتصرفین القضائیین إلابحیث 

5الذین لهم ،الفلاحیة، التجاریة، الصناعیة، البحریة،المتخصصون في المیادین العقاریةوالخبراء

.13أیت منصور كمال، المرجع السابق، ص -79
، صادر في 43، المتعلق بالوكیل المتصرف القضائي، ج ر ج ج، عدد 1996جویلیة9المؤرخ في 23-96أمر رقم -80

.، معدل ومتمم1996جویلیة10
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سنوات تجربة على الأقل بهذه المواصفات، ولكن بصفة استثنائیة یمكن للمحاكم تعیین الوكلاء 

خاص ولو كانوا غیر مسجلین في جیل أبتالمتصرفون من بین الأشخاص الطبیعیین الذین یتمتعون 

.)81(من نفس الأمر8القائمة الوطنیة وهذا طبقا للمادة 

یكن إذا لم للوضعیة من المهام منها وضع المیزانیة تعهد للوكیل المتصرف القضائي العدید

، جرد أموال المدین وتقدیم من القانون التجاري الجزائري256لمادة وهذا طبقا لالمدین قد قام بذلك 

من القانون 257المادة هذا ما تم النص علیه في و لمدین ابیان موجز للقاضي المنتدب بوضعیة 

زمة لحفظ حقوق الشركة ضدّ مدینه كقطع بالإجراءات التحفظیة اللاا القیام، وكذالتجاري الجزائري

التقادم وتسجیل الرهون الرسمیة التي لم یقم المدین بها، تحصیل دیون الشركة لدى الغیر التي حلّ 

.)82(نون نفسهامن الق262المادة ذلك بموجب و أجلها 

من طرف المحكمة  هیعینویتم تالسندیكتحت تسمیة  ينفس الشيء تطرق إلیه المشرع المغرب

بعدة السندیك، ویكلف دونة التجارة المغربیةممن 637المادة بموجب وذلك في حكم فتح المسطرة 

بتداء من تاریخ صدور حكم فتح المسطرة حتى امهام منها تسیر عملیة التسویة القضائیة وذلك 

ستمراریة، كما یقوم أیضا السندیك بتحقیق الدیون وذلك مخطط الاقفلها وكذا السهر على تنفیذ 

خباره بكل ما إ ك، فعلى السندیالمدونة نفسهامن640لمادة طبقا لتحت مراقبة القاضي المنتدب 

إمكانیة طلب سطرة وكل ما یتعلق بسیرها، ولتسهیل ذلك منح لهما المشرع المغربي میطرأ على ال

.)83(نفس المدونةمن 641المادة بموجب ق المتعلقة بالمسطرة الإطلاع على كل العقود  أو الوثائ

المطلب الثاني 

ثار الصلح القضائيآ

أنه لا یهدف إلى تصفیة أموال الشركة فحواها یترتب على تقدیم طلب الصلح القضائي أثار 

والعمل إنقاذهاوشهر إفلاسها بل إلى تمكینها من متابعة نشاطها التجاري، وذلك من خلال محاولة 

المالیة التي تواجهها.الاضطراباتعلى إخراجها من 

.54شیعاوي وفاء، المرجع السابق، ص -81
ي،السابق ، المتضمن القانون التجاري الجزائر 1975سبتمبر 26،مؤرخ في 59-75من  الأمر رقم 262أنظر المادة -82

  الذكر.
من مدونة التجارة المغربیة، السابق الذكر.15-95قانون رقم من ال641أنظر المادة -83
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للصلح القضائي نوعین من الآثار قد یكون في حالة قبول المدین في التسویة القضائیة أي 

 م(فرع ثاني)الذي یتالصلحول)، وأخرى تكون بعد التصدیق على قبل التصدیق على الصلح (فرع أ

طرف المحكمة المختصة.من

الفرع الأول

ثار الصلح قبل التصدیقآ

ق مصلحة الشركة المدنیة مع دائنیها ه ینتج عنه تحقفي حالة قبول المدین في التسویة القضائیة فإنّ 

ه یمنع تزاحم الدائنین والتسابق في التنفیذ على وذلك على حد سواء، فهي تحقق مصلحة الشركة لأنّ 

الشركة من التصرف في أموالها خلال هذه الفترة ها تمنع أمواله، كما تحقق مصلحة الدائنین في أنّ 

ثار في استمرار الشركة التجاریة في إدارة حقوق المقررة لهم، وتتمثل هذه الآللحفاظ على ال

ثالثا).(، وأیضا سقوط أجال الدیون(ثانیا)، وكذا وقف الدعاوى والإجراءات التنفیذیة(أولا)أموالها

دارة أموالهاولا: استمرار الشركة التجاریة في إأ

ه یجوز للمدین في حالة التسویة على أنّ ، )84(من القانون التجاري الجزائري277تنص المادة 

سة وإذن القاضي المنتدب، متابعة استغلال مؤسسة التجاریة یالقضائیة وبمعونة وكیل التفل

إجراءاته یمنع بعد ذلك شهر إفلاس الشركة بافتتاحفبتقدیم طلب الصلح وقبوله والأمر ،والصناعیة

في إجراءات الصلح یعنى توافر البدءیدها عن إدارة أموالها والتصرف فیها، حیث أن لالمدنیة وغ

.)85(في الشركة المدنیةقدر من الثقة

أعمالها تقوم بجمع التصرفات العادیة التي تتطلبهاتبقى بذلك على رأس إدارة أعمالها و كمّا 

273/2التجاریة شریطة أن یكون ذلك تحت إشراف الوكیل المتصرف القضائي، فقد أجازت المادة 

ستغلال نشاطه التجاري، كعقد صفقات لقیام بكافة الإجراءات اللازمة لامن نفس القانون للمدین ا

للبیع وشراء وتحریر أوراق تجاریة، ولكن هذا بمساعدة الوكیل المتصرف القضائي.

من قانون إنقاذ المؤسسات التي 41في الفصل تطرق إلیه المشرع التونسي و الملاحظ أنّ 

ذلك استنادا إلى التقریرلمحكمة بمواصلة الشركة لنشاطها و ا، إذ تقضي اقتصادیةتمر بصعوبات 

،المتضمن القانون التجاري الجزائري، 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 59-75من الأمر رقم 277ر المادة أنظ-84

السابق الذكر.
.78 .ص .2008، الإسكندریة، دار النهضة، )الإفلاس (قانون المعاملات التجاریةمحمود مختار ، بریر -85
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من إمكانیة الشركة في مواصلة نشاطها التأكدالذي یقدمه الوكیل المتصرف القضائي في حالة 

مدونة التجارة من 592و 571ي، كما تضمن أیضا القانون المغربي نفس الفكرة طبقا للمادة التجار 

هناك إمكانیة جدیة التي تنص على إمكانیة المقاولة متابعة نشاطها التجاري إذا كانتالمغربیة 

سداد خصومها.و  لتسویة وضعها

التنفیذیةالإجراءات وى واثانیا: وقف الدع

بالتسویة القضائیة الأمر بافتتاح إجراءات الصلح الذي یؤدي إلى وقف یترتب على الحكم 

ة والتي من شأنها تعطیل نجمیع الدعاوى والإجراءات التنفیذیة والتحفظیة الموجهة ضد الشركة المدی

نشاطها التجاري.

التنفیذ الحكمة من هذا الأثر تخلص جلیا في تحقیق المساواة بین الدائنین حتى لا یتسابقوا في 

على أموال المدین فیتقدم بعضهم على البعض الأخر بدون حق أو مبرر، وكذا في تمكین الشركة 

نة من مزاولة نشاطها التجاري بصفة عادیة، وهي الحكمة التي من أجلها وجد الصلح مع یالمد

كل الجهود ذلك یؤدي إلى تعطیل تجارته وإحباط الدائنین، إذ لو كان للدائنین مقاضاة المدین فإنّ 

الإجراءات التحفظیة التي لا تعیق تجارة المبذولة من أجل تحقیق الصلح مع الدائنین، غیر أنّ 

من 245، وهذا ما تطرق إلیه المشرع في نص المادة )86(المدین العادیة تجوز للدائن اتخاذها

كل  فة وقإذ یترتب الحكم بشهر الإفلاس أو التسویة القضائی، )87(انون التجاري الجزائريقال

كل طرق التنفیذ سواء كانت على الأشیاء المنقولة  فالدعاوى الشخصیة لجماعة الدائنین، وكذا وق

أو العقاریة.

من قانون إنقاذ المؤسسات التي تمر 34نفس الأمر أخذ به المشرع التونسي في الفصل 

بصعوبات اقتصادیة، إذ یعطل كل عمل تنفیذي یرمي إلا استخلاص دیون سابقة أو إلى استرجاع 

منقولات أو عقارات بسبب عدم أداء دین سابق. 

.149، ص. 1945، رسالة الدكتوراه، جامعة القاهرة، الصلح الواقي من الإفلاسأمین بدر، -86
المتضمن القانون التجاري الجزائري، ،1975سبتمبر 26، مؤرخ في 59-75من الأمر رقم 245أنظر المادة -87

السابق الذكر.
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ثالثا: سقوط أجال الدیون

ه بمجرد الحكم بشهر إفلاس الشركة أو نّ فإ لتجاري الجزائريانون اق 246طبقا لنص المادة 

نة تصبح حالةیقبول إجراءات التسویة القضائیة فإن الدیون الغیر المستحقة التي على الشركة المد

ر بعدم سقوط وهذا خلافا لما أخذت به التشریعات الأخرى كالتشریع المغربي الذي أقّ )88(الأجل

الهدف من الصلح هو قدرة ، لأنّ )89(دونة التجارة المغربیةمن م571آجال الدیون في المادة 

.الشركة إلا العودة لممارسة نشاطها التجاري

إرهاق كاهلها من شأنها الشركة التزاماتإحداث أعباء إضافیة على یؤدي سقوط آجال الدیون إلا 

بتجارتها، وبذلك تبقى  هوضوتثقیل میزانیتها بمطالب جدیدة تؤدي إلى إصابتها بالعجز عن الن

القواعد العامة لا تلزم المدین بالوفاء بدیونه ما لم یحن أجلها طبقا جال الدیون كما هي، رغم أنّ آ

قبلنةیإذ لا یمكن للدائن مطالبة الشركة المد،)90(القانون المدني الجزائريمن 145لنص المادة 

أجلهاحلول 

الفرع الثاني

ثار الصلح بعد التصدیقآ

في حالة ما إذا قبل المدین جمیع الشروط والمتطلبات التي قررها المشرع للتصدیق على 

نة ودائنیهایلشركة المدلبالنسبة الأهمیةآثار بالغة یرتب ذلك الصلح وجعله موضوع التنفیذ الفعلي 

ن فتتاح إجراءات الصلح التي تحوي الكثیر مثار المترتبة على صدور الأمر باالآ إذ تزول جمیع

مننة ودائنیها فضلا عما یوجه هذا الصلح على كل یالقیود الواردة على تصرفات الشركة المد

.)91(هذا الصلحلتزام بمضمونحكام والاالأاحترام الشركة المدینة ودائنیها على ضرورة 

ومنها  (أولا)ویرتب قبول الصلح آثار منها ما یتعلق بالشركة التجاریة المتوقفة عن دفع دیونها

.(ثانیا)ما یتعلق بدائني تلك الشركة

.277، ص.نة النشرس ون،منشأة المعارف، الإسكندریة، دالإفلاس التجاري والإعسار المدني،محمودأحمدخلیل -88

من مدونة التجارة المغربیة، السابق الذكر.571أنظر المادة - 89

، المتضمن القانون المدني الجزائري، السابق 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75من الأمر 145أنظر المادة -90

  الذكر.
.161وهاب حمزة، المرجع السابق، ص.-91
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أولا: آثار الصلح بالنسبة للمدین والملتزمین

بمجرد إصدار المحكمة قرارها بالمصادقة على مضمون الصلح یعد ذلك إجراء بزوال شهر 

إفلاس الشركة التجاریة المتوقفة عن دفع دیونها، فالصلح القضائي إذا ما تم التصدیق علیه من 

التي فرضت علیه سابقا طرف المحكمة فإنه یصبح منتجا لجمیع آثاره، إذ تزول عنه كل القیود 

و متابعة نشاطها نة في إدارة أموالهایالحكم بافتتاح إجراءاته وبذلك تعود للشركة المدعند صدور

انون التجاري الجزائريق 332ما نص علیه المشرع الجزائري في المادة  لتصرف فیها وهذا وا

دونة التجارة المغربیةمن م571ونفس الأمر أخذ به كلا من التشریعین المغربي في نص المادة 
، من قانون إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادیة41التشریع التونسي في الفصل و  ،)92(

رتب تی وتقضي بذلك لنشاطها التجاري ففي حالة ما إذا تبین للمحكمة إمكانیة مواصلة الشركة 

.حقها في المشاركة في الصفقات العمومیةالشركة استرجاع  ذلكعلى 

فالتصرفات التي تقوم بها الشركة على سبیل التبرع لا یحتج لكن هذه الحریة لیست مطلقة 

انون قمن 192/3تبرع له حسن النیة، وهذا وفقا لنص المادة مبها على دائنیها حتى ولو كان ال

وكذا التصرفات التي یشوبها غش أو كان المتصرف له عالما بالغش أي كان )93(المدني الجزائري

.قانون نفسهمن ال192المادة طبقا سيء النیة 

كما یمكن أیضا منح الشركة أجالا للوفاء بدیونها أو إبراءها من جزء منها طبقا لنص المادة 

بشرط ، أو جواز تقسیط دفع الدیون عند التصدیق على الصلح من القانون التجاري الجزائري334

الوفاء بالقدر الجدید لدیونها علیه في مضمون الصلح و الاتفاق الشركة المدینة بتنفیذ ما تم التزام

.الجدیدةفي الآجال 

بالنسبة للدائنینآثار الصلح ثانیا:

ثار تسرى على جمیع الدائنین دون استثناء باعتبارهم التصدیق على الصلح آعن رتب تیكمّا 

ه بعد قبول طلب الصلح وصدور الأمر بافتتاح إجراءاتفلا یجوز لأي دائن )94(دائنین عادیین

.من مدونة التجارة المغربیة "یتابع نشاط المقاولة بعد إصدار حكم التسویة الرضائیة "571المادة نص- 92

یتضمن القانون المدني الجزائري، ،2008فبرایر سنة 25مؤرخ في  ،58-75من الأمر رقم192/3لمادة اأنظر -93

السابق الذكر.
، بلد، الجزائردیوان المطبوعات الجامعیة،الطبعة الرابعة،، طرق التنفیذ في قانون الإجراءات المدنیة،حسنین محمد-95

.53ص.،دون سنة النشر
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سواء حل أجل دیونهم أم لا وهذا طبقا على أي حق امتیاز على أموال الشركة المدینة،الحصول 

، غیر أن المشرع الجزائري في الفقرة الثانیة من من القانون التجاري الجزائري330لنص المادة 

أو  بامتیازه لا یمكن الاحتجاج بالصلح في مواجهة الدائنین الذین یتمتعون ر أنّ نفس المادة أقّ 

قبل الدائنین حتجاج أیضا ل عن تأمیناتهم، وكما لا یمكن الاالمرتهنین عقاریا الذین لم یقوموا بالتناز 

ا الدائنون العادین الذین نشأت دیونهم قبل تقدیم طلب الصلح وصدور الحكم بافتتاح إجراءاته أمّ 

.)95(لیهالصلح لا یسري عالعادیون الذین نشأت دیونهم بعد تقدیم هذا الطلب فإنّ 

.169وهاب حمزة، المرجع السابق، ص .-95
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الشركات التجاریة مرت بظروف قانونیة و  أن یمكن القول من خلال دراستنا للموضوع،

صعوبات التي تعیقها عن ممارسة البها للتعثر و الوقوع في  أدىاقتصادیة جد صعبة و معقدة مما 

لك خلافا و ذ ه المسالة،شرع الجزائري لم یول اهتماما بهذالم أنو بالتالي نجد ،نشاطها و استكماله

تقي الشركات التجاریة التیتمر بصعوبات منالوقوع وقائیة أنظمةالمقارنة التي كرست للتشریعات

الشركات التجاریة نقاذوإ تسمح بالتدخلنظام فالمشرع الجزائري لم یسن في حالة التوقف عن الدفع،

الاقتصادي.و تمكینها من استعادة مكانتها و مواصلة نشاطها من التوقف عن الدفع،

التي تساعد على الاطلاع على الآلیاتوجد بعض أبالرغم من انه المشرع الجزائري و  نإ   

الأجهزةطرف الهیئات و ن ار مالإنذ إطلاقلك من خلال ضعیة المالیة للشركة التجاریة و ذالو 

دید على ته أيلك في حالة وجود ذ ،الإفلاسرقابة الشركات التجاریة من المتخصصة في المراقبة و 

 أي الاقتصادیة المتعثرة،الشركات التجاریة و انقاذغیر انه لم یحدد طرق وسبل الیة،وضعیتها الم

بعد التوقف عن إلیهالعلاجیة التي یلجا وقائیة،بل اكتفى فقط بالتدابیر اأیإجراءاتلم یضع انه

  الدفع.

ا الموضوع ترسانة إذ انه خصص لهذالتقلیدیة، الإفلاسبنظریة متأثرامزال المشرع الجزائري 

لیست كافیة حیث وقع في خلط عندما ربط نظام التسویة أنهامن النصوص القانونیة غیر 

التشریعاتخلاف ا على امین مختلفین،و هذكلاهما نظ أنبالرغم من  الإفلاسالقضائیة و نظام 

مستقل عن قانون إیطارة في یاللذان نظما التسویة القضائالمغربي المقارنة كالتشریع التونسي و 

 الذي 2005/845قانون نشأأو  الإفلاسنظام أنهىبالنسبة للمشرع الفرنسي فلقد أما،الإفلاس

  .الإفلاسوحمایتها من التجاریةالشركاتلإنقاذیهدف 

فرنسا،بالذكرنعني رنة على خلاف التشریع الجزائري و التشریعات المقا أنمن هنا یتبین لنا 

ة لمرحلة التوقف عن الدفع نو تدابیر تحول دون وصول الشركة المدیآلیات أقرتالمغرب تونس،

التسویة إلىإجراءتدخل هیئات رقابیة خارجیة وصولا بالإضافةإلىار المبكر من خلال نظام الإنذ

من طرف القضاء.دائنیهاو  ةینالودیة بین الشركة المد

  :الإفلاسات التالیة لحمایة الشركات التجاریة من خطر و على العموم یمكن تقدیم التوصی
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و محاولة تكریس نظام للإفلاسضرورة ابتعاد المشرع الجزائري عن النظریة التقلیدیة-

  .الإفلاسقانوني فعال لوقایة الشركات التجاریة الواقعة في صعوبات من خطر 

فیما یخص أحكام التسویة القضائیة و الإفلاس و النظر  إعادةعلى المشرع الجزائري –

طار قانون خاص بكل منهما،كما هو الوضع في التشریعات إضرورة الفصل بینهما في 

المقارنة.
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ملخص

للشركات التجاریة دور ھام في تنمیة الاقتصاد الوطني وتحقیق الاستقرار المالي، إلا أن 
ضرورة ستوجب الصعوبات التي تحیط بھا تحولھا دون الاستمرار في نشاطھا الاقتصادي، مما ا

على ھذا الأساس مكینھا من الاستمرار في نشاطھا وإیجاد آلیات لحمایتھا من خطر الإفلاس وت
على الاطلاع نشیر إلى أن المشرع الجزائري و بالرغم من أنھ أوجد بعض الآلیات التي تساعد 

لال الإنذار الذي تطلقھ ھیئات الرقابة الداخلیة خعلى الوضعیة المالیة للشركة، و ذلك من 
تدابیر علاجیةبل اكتفى فقط بوضع، سشبح الإفلاللشركة، إلا انھ لم یسن أي نظام لوقایتھا من 

و عكس التشریعات المقارنة ئنیھاالصلح القضائي مع دامن خلال مرحلة التوقف عن الدفع في
مر وجدت نظاما فعالا لإنقاذ الشركات التجاریة التي تأالتي المغرب و فرنسا نعني بالذكر تونس و

بالصعوبات من التوقف عن الدفع

Résumé

LES sociétés commercial ont un rôle très important dans le développement économique

national et la réalisation de la stabilité financière ,Mais les difficultés qui les enture peuvent

les empêcher de poursuivre leur activité économiques, D’ou la nécessité de trouver des

mécanismes pour les protéger de la faillite, LE législateur algérien a trouvé certain

mécanisme qui aident à avoir une idée sur la situation financière de l’entreprise à travers

l’alarme que lancent les organes internes de contrôle de la société, Mais il n’a prévu aucun

système de prévention contre le spectre de la faillite, IL s’est contenté de mettre en place

des mesures en cas de cessation de paiement à travers la conciliation judicaire,

contrairement à d’autres législations comparées(tunisie , Maroc ,France) qui ont trouvé un

système adéquat pour sauver les sociétés commerciales en difficulté.


